




 



مبادئ علم الإقتصاد

الدكتور مجید خلیل حسین الدكتور عبد الغفور إبراھیم أحمد
استاذ الاقتصاد المشارك استاذ الاقتصاد المشارك



المقدمة
یكتسب ھذا الكتاب اھمیة بالغة في تسلیط الضوء على اساسیات اھم العلوم والمعارف التي تحظى
باھتمام المختصین وطلاب العلم كافة الاّ وھو مباديء واساسیات علم الاقتصاد التي تشكل حاجة
ملحة للتعرف علیھا ودراستھا من كافة الاختصاصات لیس الانسانیة فحسب بل حتى العلمیة كونھا
تتعلق بسلوك الفرد كمستھلك ومنتج. ان ھذا الكتاب یتضمن عرضا مبسطا لأھم مفردات مادة
مبادئ الاقتصاد المقررة للتخصصات الجامعیة بشكل عام وجامعة ھولندا ولاھاي بشكل خاص .
حیث وجدنا من خلال تدریسنا لھذه المادة ولكثرة مفرداتھا ومصادرھا، ان نعید كتابة المحاضرات
التي القیناھا والتي اعتمدنا فیھا على العدید من المصادر والاصدارات العلمیة القدیمة والحدیثة،
وذلك لتقدیمھا بأسلوب علمي ومبسط وواضح باستخدام الأدوات الریاضیة البسیطة والجداول
والرسوم البیانیة بما یضمن توفیر الجھد اللازم لفھم واستیعاب طلبتنا الأعزاء للمفاھیم الاقتصادیة
المقررة لھذه المادة وبالشكل الذي یھیئاھم إلى مراحل دراسیة أعلى. وعلى ھذا الأساس فقد عملنا
من اجل تلبیة كافة متطلبات ھذه المفردات لھذا الكتاب وفي مجال الاقتصادي الجزئي والكلي .
راجین بذلك ان نضیف بھ الى المكتبة العلمیة قدرا متواضعا من المعرفة . وختاما نسأل الله تعالى

ان ینفعنا بما علمنا ویعلمنا ماینفعنا نعمة منھ وفضلا.
الدكتور مجید خلیل حسین الدكتور عبد الغفور إبراھیم



الفصل الأول



مفھوم علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادیة



مفھوم علم الاقتصاد:

الاقتصاد ینتمي إلى مجموعة العلوم الاجتماعیة، أي تلك العلوم التي تعني بدراسة السلوك
الإنساني مثل علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم السیاسة…الخ، فھو یختص بذلك الجانب من
السلوك الإنساني الذي یتصل بإنتاج، وتبادل، واستھلاك السلع والخدمات وھذه النشاطات لیست
ً عن بقیة النواحي الأخرى للسلوك الإنساني، ولكنھا تمثل مجموعة من النشاطات منفصلة تماما
المتجانسة بدرجة كافیة تبرر دراستھا على حده. وفي دراسة أي مشكلة محددة، یجب على
الاقتصادي ان لا یدرس فقط الجوانب الاقتصادیة للمشكلة. بل یجب أیضا ان یأخذ بنظر الاعتبار

الجوانب السیاسیة، والاجتماعیة والنفسیة لھا.
ویحتل علم الاقتصاد مكانا دائما وھاما في اھتمام الأفراد، ولما كانت تلك الاھتمامات تختلف من
فرد إلى آخر، فقد اختلف العلماء حول مجالات علم الاقتصاد، وبذلك اختلف تعریف علم الاقتصاد
باختلاف الزمان الذي یعیشون فیھ، وعلیھ فان الاقتصاد استمد أھمیتھ الخاصة من صلتھ المباشرة
بحیاة الإنسان الیومیة وتطلعاتھ وطموحاتھ المستمرة في حیاة افضل، ویتضح ذلك من ملاحظة
شیوع وتردید العدید من المصطلحات الاقتصادیة مثـل إنتـاج…ادخـار....أسعـار...تضخـم…
كسـاد…الغنى…الفقر…الأسواق البطالة…النمو…الخ. حیث كل ذلك یتطلب العمل على فھم
الطریقة التي ینسق بھا المجتمع بین موارده وحاجاتھ. ومما تقدم نستطیع القول بأنھ لا یوجد
تعریف شامل وكامل یغطي كل مجالات علم الاقتصاد ویرضي كل علماءه. ومع ذلك فان عددا
من الاقتصادیین المھتمین بنطاق علم الاقتصاد قد وجھوا اھتمامھم نحو صیاغة تعاریف تحلیلیة

تختص بأوجھ معینة لھا صفة العمومیة عند دراسة الاقتصاد. ونورد ما یلي أبرزھا:
لقد عرفھ الفیلسوف الاسكتلندي آدم سمث (1790-1723) في كتابھ ثروة الأمم والذي یعتبر
باكورة تلك التعریفات بان الاقتصاد (ھو علم دراسة الثروة) ویقصد بالثروة أي شيء لھ قیمة
وقابل للمبادلة بنقود أو سلع. وقد وجھ النقد لھذا التعریف لتركیزه واھتمامھ بالثروة وحدھا،

وإھمالھ للإنسان الذي یقدر المعنى الحقیقي للثروة.
أما الاقتصادي الإنكلیـزي الفرد مـارشـال (1927-1842) فقـد عرف الاقتصـاد بأنھ (علم دراسة
سلوك الإنسان في حیاتھ الیومیة فیما یتعلق بإنتاج الثروة وتبادلھا وإنفاقھا). وتبعا لرأي مارشال
ھذا فان الاقتصاد یركز على دراسة رفاھیة الفرد المادیة التي یحصل علیھا من استخدام دخلھ، وقد
لاقي التعریف قبولا واسعا لحین ورود تعریف لونیل روبنزر والذي اصبح أساسا لعلم الاقتصاد

الحدیث.
حیث عرفھ الاقتصادي الإنكلیزي لیونیل روبنزر (1984 - 1898) بان الاقتصاد (ھو ذلك العلم
الذي یدرس النشاط الإنساني في سعیھ لإشباع حاجاتھ الغیر محدودة بواسطة موارده المحدودة)
ویقوم ھذا التعریف على حقیقتین أساسیتین ھما، عدم وجود حدود للرغبات الإنسانیة، ومحدودیة

الموارد ذات الاستخدامات البدیلة. وھاتان الحقیقتان تمثلان معا أبعاد المشكلة الاقتصادیة.
وأخیرا فقد عرفھ الاقتصادي سامویلسون (ھو دراسة الكیفیة التي یختار بھا الأفراد والمجتمع
الطریقة التي یستخدمون بھا مواردھم الإنتاجیة النادرة لإنتاج مختلف السلع على مدى الزمن



وكیفیة توزیع ھذه السلع على مختلف الأفراد والجماعات في المجتمع لغرض الاستھلاك الحاضر
والمستقبل).

وواضح مما سبق ان علم الاقتصاد شأنھ شأن العلوم الأخرى یحفل بالعدید من التعاریف بحیث
یمكن القول ان عددھا قد یقترب من عدد الكتاب المنظرین لھذا العلم. ومھما تكن ھنالك من أمور
فان الاقتصاد یعني بشكل أو آخر بدراسة المشكلة الاقتصادیة بكل أبعادھا على نحو سنوضحھ فیما

بعد.
وإذا تركنا التعاریف جانبا، وجدنا أن الاقتصاد بمعناه الحدیث یمكن ان ینقسم إلى ثلاثة أنواع لكل

منھا أھمیتھ:
 أ. الاقتصاد التحلیلي أو النظریة الاقتصادیة – وھي مجموعة المبادئ والمفاھیم والتعاریف التي
تشكل خلفیة العلم النظریة. وبھذا المعنى فھو یزودنا بمجموعة من أدوات التحلیل التي تعد بمثابة

وسائل یستخدمھا الاقتصادي في معالجة المشكلات التي یتصدى لھا.
 ب. الاقتصاد الوصفي- وھو یتناول المشاكل والظواھر الاقتصادیة من ناحیة توصیف مظاھرھا

وتأھیل أسبابھا دون محاولة اقتراح الحلول لمعالجتھا.
 ج. الاقتصاد التطبیقي- وھو عبارة عن استخدام أدوات التحلیل التي تزودنا بھا النظریة الاقتصادیة

في محاولة علاج المشكلات التي یطرحھا الاقتصاد الوصفي.
أما أنواع التحلیل الاقتصادي فیمكن تصنیفھا إلى نوعان مترابطان مع بعضھما ، احدھما یكمل

الآخر من حیث نظرتھما وتحلیلھما للاقتصاد القومي وھما:
1. التحلیل الاقتصادي الجزئي: وھو الذي یھتم بدراسة سلوك وقرارات الوحدات الاقتصادیة
الصغیرة والمنفردة، مثل المستھلك الفرد، المنتج الفرد أوالمنشأة، الصناعة، وتحدید الاسعار
النسبیة للسلع والخدمات. وعلیھ فإن التحلیل الاقتصادي ھنا یقتصر على دراسة سلوك وقرارات
الوحدات الصغیرة التي تھدف تعظیم منافعھا ، وذلك من خلال قیامھا بوظائفھا الاقتصادیة

المختلفة، كتخصیص الموارد بین الاستخدامات المختلفة، الانتاج، التبادل والاستھلاك.
2. التحلیل الاقتصادي الكلي: وھو الذي یھتم بدراسة سلوك الاقتصاد القومي ككل، وبالتعرف على
طبیعة المتغیرات الكلیة وتفسیر سلوكھا وعلاقاتھا ببعضھا البعض، كالاستثمار الكلي الاستھلاك
الكلي، الدخل القومي، الانفاق القومي، التوظیف الكلي. اذن فالتحلیل الاقتصادي الكلي یختص

بالتعریف بخصائص الاقتصاد القومي ككل، مستقلاً عن الوحدات والاجزاء المكونة لھ.



علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى

ھناك ارتباط وثیق بین أوجھ المعرفة المختلفة، وعلیھ فان التطورات التي تحدث في أحد ھذه
المعارف تؤثر في المعارف الأخرى. إذن فان ھناك علاقة وثیقة وتفاعل متبادل بین علم الاقتصاد
والعلوم الأخرى. مثل السیكولوجي والانثربولوجي والمنطق والأخلاق والفلسفة والتاریخ والسیاسة
والجغرافیا والریاضیات والإحصاء وغیرھا فكل علم من ھذه العلوم یترك بصمة واضحة في

میدان الاقتصاد سواء من الناحیة النظریة أو التطبیقیة.
والاقتصادي الجید لا یستطیع ان یھمل اثر العادات والتقالید عندما یأخذ قرارا ما، فتلك الأبقار
(المقدسة) في بعض بقاع الھند مثلا، قد لا تمثل للرجل الاقتصادي من الناحیة المجردة، سوى
مصدر للبروتین یسد رمق الكثیر من الجیاع. ومع ذلك عندما یأخذ في اعتباره تلك النظریة

الخاصة بعادات وتقالید الشعوب فانھ سیعید بالتأكید حساباتھ اكثر من مرة.
كذلك إذا نظرنا للمشكلة السكانیة في مجتمع ما، فربما یصل الفكر المجرد إلى محاولة الحد من
الانفجار السكاني بشتى الطرق حتى لو كان من بینھا محاولة الحد من الزواج المبكر الأمر الذي
قد یعني بشكل آخر فتح الباب أمام مشاكل اجتماعیة كثیرة. بینما إذا أخذنا بنظر الاعتبار تعالیم

الدین ومبادئ الأخلاق یصبح للقضیة وجھ آخر.
كذلك بالنسبة للتاریخ، لابد ان یلم بھ الاقتصادي لحد ما، حتى یكاد في مقدوره إعطاء التفسیر
الصحیح أو الحل الناجح لمشكلة ما، فمثلا، ھل كانت ظاھرة ارتفاع الأسعار في إسبانیا وأوربا بعد
اكتشاف أمریكا بكل ما فیھا من ثروات مجرد مصادفة؟ أم ان ھناك تفسیر آخر یمكن ان یقدمھ لنا

التاریخ؟.
ویقف علم السیاسة على راس تلك العلوم التي لا یمكن للاقتصادي التغاضي عنھا، حتى نجد ان
علم الاقتصاد ظل یعرف لفترة طویلة من الزمن باسم (الاقتصاد السیاسي). وفي الواقع فان ھذه
التسمیة لا تعني ان المعرفة الاقتصادیة اصبحت تضع علما وعملا للسیاسات المجردة، بقدر ما
تبرز مدى تداخل حدود واھتمامات كل من العلمین معا. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بان
الاقتصادي لا یملك غیر ان یوصي بسیاسة (اقتصادیة) ما، ویظل في النھایة المسؤول السیاسي

ھو صاحب القرار.
كما ان موقع البلد من طرق المواصلات العالمیة والموارد الاقتصادیة المتوفرة فیھ والمناخ السائد،
كلھا عوامل مؤثرة في النشاط الاقتصادي للمجتمع سواء سلبا أو إیجابا، وعلى الاقتصادي الإلمام

بھا.
كذلك فأن الاقتصاد شكلا وموضوعا یعتمد اعتمادا كبیرا ومتزایدا على بعض العلوم الأساسیة
كالریاضیات والإحصاء. ومع ان استخدام المنطق الرمزي في التحلیل الاقتصادي كان یتم بصورة
متواضعة من البدایة، فان الحال الان مختلفة كثیرا، فقد اصبح التمكن من الأسالیب الریاضیة
والإحصائیة - في الوقت الحاضر - ضرورة ملحة للاقتصادي ولیس ترفا أو نوعا من التجریب
والتجرید الذھني. ومما ساعد على ذلك تلك الثورة التقنیة المذھلة التي حدثت في مجال الحاسبات

لآلیة واستخداماتھا، والتي فتحت آفاقا جدیدة أمام الاقتصادي.



المشكلة الاقتصادیة

كما أوضحنا فان معظم الاقتصادیین یعرّف علم الاقتصاد بأنھ (العلم الذي یدرس المشكلة
الاقتصادیة)، فما ھي إذن المشكلة الاقتصادیة؟ یمكن القول ان المشكلة الاقتصادیة في الأساس،
ھي مشكلة الندرة النسبیة، أي ندرة الموارد المتاحة بالنسبة للحاجات البشریة. فالحاجات البشریة
متعددة ومتنوعة وغیر محدودة. بینما الموارد التي تستخدم في إشباعھا محدودة نسبیا. ومن ھنا
نشأت المشكلة الاقتصادیة منذ القدم، وما زالت قائمة في كل المجتمعات، وان اختلفت حدتھا من
مجتمع لأخر. وعلى الرغم من الجھود الدائمة التي بذلھا الإنسان على مر العصور لمواجھة
مشكلتھ الاقتصادیة، إلا ان ھذه الجھود لم تسفر عن حل نھائي لھا، ولن تؤدي إلى ذلك. فالإنسان
في سعیھ الدائم لتحقیق الرفاھیة المادیة والارتقاء بمستوى معیشتھ، إنما یعمل في نفس الوقت على
تعقید المشكلة الاقتصادیة وزیادة حدتھا. وحتى یمكننا ان نفھم ھذه الحقیقة، قد یكون من المناسب

ان نقوم بالتعرف على طبیعة وأركان المشكلة الاقتصادیة.

طبیعة المشكلة الاقتصادیة

للمشكلة الاقتصادیة عنصران أساسیان ھما:
أولا: تعدد الحاجات البشریة.

ثانیا: ندرة الموارد الاقتصادیة (أو وسائل إشباع الحاجات).
أولا: تعدد الحاجات البشریة

تعرف الحاجة، بأنھا رغبة یشعر بھا الانسان، ویترتب على عدم إشباعھا إحساس بالألم أو
الحرمان. ومن أمثلة ذلك الحاجة إلى الطعام، حیث یترتب على عدم تناول الفرد للطعام إحساس
بألم الجوع. وكذلك الحاجة إلى الماء، حیث یترتب على عدم تناول كوب الماء إحساس بألم

العطش… وھكذا. والحاجة الإنسانیة لھا خصائص معینة أھمھا:
1. الحاجة غیر قابلة للقیاس الكمي ولكنھا قابلة للمقارنة:

حیث إننا لا نستطیع قیاس الحاجة بوحدات قیاس دقیقة كما ھو الحال في ظواھر أخرى كالطول أو
الوزن. فالطول یقاس مثلا بالمتر أو السنتمتر، والوزن یقاس مثلا بالطن او الكیلوغرام …ألخ. أما
الحاجة فلا توجد وحدة قیاس یمكن استخدامھا في قیاس مدى شدة الحاجة. ومع ذلك، فان الفرد
یمكنھ ان یقارن بین حاجاتھ المتنوعة وان یرتبھا حسب أھمیتھا أو حسب شدة إلحاحھا، كأن یقول

مثلا ان الحاجة إلى الطعام اشد إلحاحا من الحاجة إلى الترف…وھكذا.
2. الحاجة مسألة نسبیة:

حیث نلاحظ ان درجة شدة الحاجة تختلف من فرد إلى آخر وتختلف بالنسبة لنفس الشخص من
فترة زمنیة لأخرى ومن مكان لآخر. فالافراد یختلفون فیما بینھم من حیث ترتیبھم للحاجات.
فالحاجة إلى الطعام تحتل أھمیة قصوى بالنسبة للفقراء، بینما تحتل ھذه الحاجة أھمیة ثانویة
بالنسبة للأغنیاء. وكذلك تختلف درجة شدة الحاجة من مكان لآخر. فحاجة الفرد إلى كوب ماء في
مكان بعید في الصحراء اشد من حاجتھ إلى نفس كوب الماء إذا كان ھذا الفرد یجلس بجوار النھر.



3. بعض الحاجات تتصف بالدوریة والتجدد
حیث ھناك بعض الحاجات یتكرر إحساس الفرد بھا اكثر من مرة. بمعنى انھ بعد ان یشبع الفرد
حاجتھ بالوسیلة المناسبة، تعاود ھذه الحاجة نفسھـا بالظھـور مـرة أخرى، كالحاجة إلى الطعام أو

الحاجة إلى الملبس… الخ.
4. الحاجات الإنسانیة تتصف بالتنوع والتزاید:

فالإنسان لا یشعر بحاجة واحدة ولكنھ یشعر بالعدید من الحاجات، مثل الحاجة إلى الطعام أو
الشراب أو الراحة أو الاستماع إلى قطعة موسیقیة أو مشاھدة مباراة كرة القدم…الخ. بالإضافة
إلى ھذا التنوع الكبیر للحاجات الانسانیة، فانھا تتصف بالتزاید. فمع مرور الوقت ومع التطور
التكنولوجي تتزاید الحاجات البشریة بحیث لا یكاد الفرد یشبع مجموعة من الحاجات التي كان

یتطلع إلیھا حتى یجد نفسھ وقد ظھرت لھ مجموعة جدیدة من الحاجات لم تكن موجودة من قبل.
ویمكن إرجاع تزاید الحاجات الإنسانیة إلى عدة أسباب أھمھا:

 أ. زیادة عدد السكان في كل دولة وفي العالم ككل: فكل إنسان جدید یضاف إلى العالم یؤدي إلى
إضافة حاجاتھ إلى حاجات الأفراد الموجودین قبلھ. وھكذا كلما كان معدل نمو السكان مرتفعا كلما

أدى ذلك إلى سرعة تزاید الحاجات.
ب. التقدم التكنولوجي والحضاري: حیث یؤدي التقدم التكنولوجي والحضاري إلى ابتكار وإیجاد

سلع وخدمات جدیدة، الأمر الذي یؤدي إلى نشأة الحاجة إلى تلك السلع والخدمات.
ج . تقدم وسائل الاتصال وفنون الدعایة والإعلان: حیث یؤدي ذلك إلى زیادة الحاجات من خلال

تغذیة المیل للمحاكاة والتقلید.
وحیث ان الحاجات البشریة متنوعة ومتزایدة مع الزمن، وحیث ان الموارد أو وسائل إشباع تلك
الحاجات لا تتزاید بنفس الدرجة، فلابد من إجراء عملیة مفاضلة أو موازنة بین الحاجات المتعددة
لتحدید الحاجات الأولى (أي الجدیرة) بالإشباع والحاجات التي یمكن تأجیل إشباعھا. وعملیة
المفاضلة المذكورة تتم سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ككل وھذا ما یثیر مسالة

الاختیار بین وسائل الاشباع التي توفرھا الموارد النادرة.
ثانیا: ندرة الموارد الاقتصادیة (أو وسائل إشباع الحاجات)

ان الحاجات، بما تتسم من تنوع وتجدد وتزاید، لا تكون سوى جانب واحد من جوانب المشكلة
الاقتصادیة، فالمشكلة لا تنشأ فقط نتیجة لوجود ھذه الحاجات وإلحاحھا على الافراد، ولكنھا تنشأ
لأن الموارد المتاحة عادة ما تكون نادرة وقاصرة عن إشباع كل ھذه الحاجات. فالموارد ھي
الأشیاء التي تستخدم بشكل مباشر أو غیر مباشر في إشباع الحاجات الإنسانیة. ولكي یكون المورد

اقتصادیا أي حتى یمكن ان نطلق علیھ ھذه الصفة لا بد من توافر مجموعة من الخصائص ھي:
1- ان یكون المورد نافعا أي یعطي منفعة، والمنفعة ھي عبارة عن قدرة الشيء على إشباع
الحاجة. ومعنى ذلك ان الشيء (المورد) لكي یعتبر اقتصادیا لابد ان یكون قادرا على إشباع حاجة
ما من الحاجات البشریة. فإذا وجد شيء ما ولم یعرف لھ الإنسان استخداما معینا لإشباع إحدى

الحاجات البشریة، فان ھذا الشيء لا یعتبر موردا اقتصادیا.
2- ان یكون المورد قابلا للاستخدام أي أن یكون متاحا للاستخدام في إشباع الحاجات البشریة.
فإذا وجدت معادن في باطن الأرض ولم تكن ھناك وسیلة لاستخراجھا، فإنھا لا تعتبر موردا



اقتصادیا. وتظل كذلك حتى یتمكن الانسان، مع التطور التكنولوجي، من اكتشاف طریقة ما
لاستخراجھا، وھنا فقط تعتبر موردا اقتصادیا.

3- ان یكون المورد نادرا ندرة نسبیة، بمعنى ان الكمیة المتاحة منھ لا تكفي لإشباع كل الحاجة
إلیھ. فإذا كانت الكمیة المتاحة من ھذا المورد تفي لإشباع كل الحاجة إلیھ، فانھ یعتبر موردا غیر

اقتصادي.
4- ان یكون المورد غیر متخصص، بمعنى إمكانیة توجیھھ لإشباع اكثر من حاجة إنسانیة، فمثلا
الأرض الزراعیة مورد غیر متخصص حیث یمكن استخدامھا في زراعة القطن أو القمح أو

استخدامھا لبناء المساكن أو المصانع…الخ.
ومن الملاحظ ان الموارد أو الأشیاء التي تستخدم في إشباع الحاجة قد تكون مادیة كالطعام،
والملابس، والسیارة، وھذه تسمى سلعاً. وقد تكون غیر مادیة كخدمة الطبیب أو المحامي أو
المھندس…الخ، وھذه تسمى خدمات. ومعنى ذلك ان وسائل إشباع الحاجات ھي كل السلع

والخدمات التي تحقق ذلك الإشباع.وھنالك عدة تقسیمات للسلع منھا:
أ . السلع الحرة والسلع الاقتصادیة:

أ-1- السلع الحرة: ھي السلع التي تتواجد في الطبیعة بشكل یفوق الحاجة إلیھا وبالتالي لا یوجد ما
یدعو لبذل جھد لإنتاجھا أو دفع مقابل (ثمن) للحصول علیھا مثل الھواء أو أشعة الشمس…الخ.
فالكمیات المتاحة من ھذه الأشیاء تفي لإشباع حاجات جمیع الأفراد. ومن ثم لا تثیر ھذه الأشیاء

أیة مشكلة اقتصادیة، وعلیھ فإنھا تخرج من نطاق دراسة الاقتصاد.
أ-2- السلع الاقتصادیة: وھي السلع التي لا تتواجد في الطبیعة بالكمیات التي تكفي لإشباع الحاجة
إلیھا أو لا توجد بالصورة المناسبة أو في المكان المناسب. وبالتالي لابد للإنسان من ان یبذل جھدا
للحصول علیھا أو لجعلھا بالصورة أو في المكان الملائم لإشباع الحاجة، وبالتالي لابد وان یكون
ھناك مقابل (ثمن) للحصول علیھا مثل الطعام والملابس والسیارة…الخ. وھذه السلع ھي موضوع

الدراسات الاقتصادیة.
ب. السلع الاستھلاكیة والسلع الإنتاجیة:

ب-1- السلع الاستھلاكیة: ھي السلع التي تستخدم في إشباع الحاجات البشریة بصورة مباشرة مثل
الطعام والملابس…الخ. وتنقسم إلى نوعین:

• سلع استھلاكیة غیر معمرة: وھي تستخدم في إشباع الحاجة الإنسانیة مرة واحدة، حیث تفنى
بمجرد الاستخدام كالغذاء. أو تستخدم في إشباع الحاجة الإنسانیة عددا قلیلا من المرات كالملابس.
• سلع استھلاكیة معمرة: وھي السلع التي تعطي منفعتھا على مدى فترة من الزمن مثل السیارة أو

الثلاجة أو الغسالة…الخ.
ب-2- السلع الإنتاجیة: ھي التي تستخدم في إشباع الحاجة الإنسانیة بطریقة غیر مباشرة أي عن
طریق استخدامھا في إنتاج سلع وخدمات تستخدم في إشباع الحاجة الإنسانیة. وتنقسم السلع

الإنتاجیة إلى:
• سلع وسیطة: كالجلود والحدید والإسمنت حیث تستخدم في إنتاج المنتجات الجلدیة أو المساكن.

وھذا النوع من السلع الإنتاجیة یدخل بكامل قیمتھ في تكالیف السلعة النھائیة.
• سلع رأسمالیة: كالآلات والمعدات، حیث لا تستھلك مباشرة بل یستھلك ما تساھم في إنتاجھ من

سلع. وھذا النوع من المنتجات لا یدخل بكامل قیمتھ في السلعة النھائیة.



ج. السلع المتكاملة والسلع المتنافسة
ج-1- السلع المتكاملة: یقال لسلعتین ( y,x) انھما متكاملتان إذا كان لابد من استخدامھما معا في
إشباع نفس الحاجة، مثل الشاي والسكر أو الثلاجة والكھرباء…الخ. فالسلع السابقة لا بد وان

تستخدم معا في إشباع حاجة معینة.
ج-2- السلع المتنافسة أو البدیلة: یقال لسلعتین (y,x) انھما بدیلتان إذا كان یمكن استخدام أي منھما
في إشباع نفس الحاجة ومثال ذلك، الشاي والقھوة حیث یمكن استخدام أي منھما في إشباع الحاجة
إلى مشروب ساخن. ومن الأمثلة الأخرى الأقمشة القطنیة والأقمشة الصوفیة…الخ. وتختلف
درجة كمال ھذه العلاقة البدیلة حسب درجة السھولة التي یمكن بھا إحلال سلعة محل الأخرى في

إشباع الحاجة.
د. السلع الضروریة والسلع الكمالیة.

د-أ- السلع الضروریة: ھي التي تشبع حاجة ملحة لدى الفرد أو المجتمع ولا یمكن الاستغناء عنھا
بسھولة مثل الطعام او الملابس او السكن…الخ.

د-2- السلع الكمالیة: ھي التي تشبع حاجة اقل إلحاحا لدى الفرد أو المجتمع وبالتالي فان
المستھلكین لا یقومون بشرائھا إلا عند مستوى مرتفع نسبیا من الدخل، وبعد ان یكونوا قد اشبعوا

كل أو معظم حاجاتھم الملحة.
أما الخدمات فشأنھا شأن السلع، یمكن ان تنقسم أو تبوب إلى مجموعة من التقسیمات. فالخدمات
یمكن ان تقسم بین خدمات حرة وخدمات اقتصادیة، وان كان ھذا التقسیم غیر ذي أھمیة، لأن ما
یمكن ان نعتبره خدمات حرة محدود للغایة (وقد یكون من اھم الخدمات الحرة تلك التي تقدمھا ربة
البیت لاسرتھا، وان كان بعض الاقتصادیین یعتبرون ان ھذه الخدمات، على الرغم من عدم وجود
ثمن مقابل لھا، إلا انھ یمكن ان تحتسب قیمة معینة لھا تعادل ما یمكن ان یدفع للغیر مقابل ھذه
الخدمة). كما ان الخدمات یمكن ان تقسم إلى خدمات استھلاكیة وخدمات إنتاجیة، فخدمة المغني أو
الحلاق تعتبر خدمة استھلاكیة، لأنھا تشبع حاجة مباشرة في نفس الانسان في حین ان خدمة
المھندس أو الطبیب البیطري تعتبر خدمات انتاجیة، لأنھا تشبع الحاجات البشریة بطریقة غیر

مباشرة، عن طریق ما تسھم بھ في إنتاج سلع أو خدمات أخرى.

أركان المشكلة الاقتصادیة

سبق ان أوضحنا ان المشكلة الاقتصادیة التي تواجھھا كل الأنظمة الاقتصادیة على اختلاف
انواعھا ھي تعدد الحاجات وندرة الموارد اللازمة لإشباعھا. وان كل نظام اقتصادي یحاول ان
یتبع أسلوبا یتفق وفلسفتھ لتوزیع الموارد الاقتصادیة النادرة بین فروع الإنتاج المختلفة، وأسلوبا
خاصا في توزیع الإنتاج بین قنوات الاستھلاك المختلفة آخذا بنظر الاعتبار ترتیب ھذه الحاجات
حسب الأولویات. وعلیھ فان كل الأنظمة الاقتصادیة على اختلاف أنواعھا تواجھ ثلاثة أبعاد أو

أركان رئیسیة للمشكلة یحاول كل واحد منھا ان یجیب على سؤال من الأسئلة التالیة:
1- ماذا ننتج؟ ویقصد بھ تكوین سلم التفضیل الجماعي.

2- كیف ننتج؟ ویقصد بھ تنظیم عملیة الإنتاج.



3- لمن ننتج؟ ویقصد بھ توزیع الإنتاج.
وفیما یلي مفھوم كل ركن من اركان المشكلة:

1- ماذا ننتج (سلم التفضیل الجماعي) : أي ماذا یتم إنتاجھ من سلع وخدمات لتتماشى مع رغبات
وحاجات المجتمع التي یسعى لاشباعھا، وما ھي الكمیة التي یتم إنتاجھا، فمن المعروف في
المجتمع المعاصر أنھ توجد حاجات متعددة ومنافسة للأفراد في مجموعتھم. ولأن وسائل إشباع
ھذه الحاجات نادرة. فان الأمر یستلزم ضرورة ترتیب ھذه الحاجات حسب أولویتھا والتوفیق بین
المتعارض منھا. وبمعنى آخر، فبسبب ظروف الندرة النسبیة یتعین تحدید احتیاجات المجتمع من
السلع والخدمات تحدیدا نوعیا، (أي السلع والخدمات المراد إنتاجھا) وكمیا (أي الكمیة المنتجة من
كل نوع منھا)، ثم ترتب ھذه الاحتیاجات وفقا لأھمیتھا النسبیة. وھذا ما یعرف بسلم التفضیل

الجماعي.
2- كیف ننتج (تنظیم عملیة الإنتاج): أي ما ھي الطریقة التي یتم اتباعھا في عملیة الإنتاج، فبعد
ان تتحدد احتیاجات المجتمع من مختلف السلع والخدمات ویتم ترتیبھا وفقا لأھمیتھا النسبیة. لابد
من معرفة الكیفیة التي تتم بھا عملیة إنتاج ھذه الاحتیاجات، وكذلك المشكلات التي تحیط بھذه
العملیة من ظروف الندرة النسبیة لعوامل الإنتاج. وبمعنى آخر لابد من تنظیم عملیة الإنتاج، أي
حصر كل الموارد الإنتاجیة المتاحة وتعبئتھا وتخصیصھا على الأستخدامات المختلفة، ھذا فضلا
عن تنظیم الإنتاج في كل قطاعات الاقتصاد القومي بل وفي كل وحدة إنتاجیة بحیث یتدنى حجم

الضیاع الاقتصادي للموارد الإنتاجیة النادرة إلى أدنى حد ممكن.
3- لمن ننتج (توزیع الإنتاج): أي لمن یكون ھذا الإنتاج، فبعد ان یحدد المجتمع رغباتھ نوعا وكما
ویقوم بإنتاج مختلف السلع والخدمات اللازمة لإشباع ھذه الرغبات، فلا بد لھ من التوصل إلى
طریقة یمكن من خلالھا توزیع ھذا الإنتاج على مختلف الأفراد الذین ساھموا في تحقیقھ. وبمعنى
آخر یتعین تحدید مساحة كل عنصر من العناصر الإنتاجیة التي ساھمت في عملیة الإنتاج بحیث

یستلم صاحب كل عنصر إنتاجي على نصیبھ من الناتج النھائي وفقا لھذه المساھمة.

أنماط حل المشكلة الاقتصادیة

ان طریقة حل المشكلة الاقتصادیة تعتمد على النظام الاقتصادي القائم. حیث یمكن تعریف النظام
الاقتصادي بأنھ مجموعة الآلیات والمؤسسات التي تصنع وتنفذ القرارات المتعلقة بتخصیص
الموارد لتحقیق أھداف اقتصادیة. أو بعبارة أخرى ھو جمیع المؤسسات والمنظمات والقوانین
والقواعد والقیم وأنماط السلوك التي تؤثر مباشرة أو عن طریق غیر مباشر على السلوك
الاقتصادي والنتائج الاقتصادیة. وعلى ھذا الأساس فابعاد المشكلة الاقتصادیة في ماذا…وكیف…
ولمن ننتج وضمان النمو الاقتصادي، لا تقتصر على مجتمع دون آخر وكما أسلفنا. فھي مشاكل
تنجم عن ندرة الموارد (عوامل الإنتاج) التي تعاني منھا جمیع المجتمعات بغض النظر عن النظام
الاقتصادي الذي تتبعھ، وسواء كانت ھذه المجتمعات صغیرة جدا أو كبیرة جدا. وھناك ثلاثة

أنماط لحل المشكلة الاقتصادیة:-



1. ان نترك لجھاز الأسعار (الثمن) الحریة المطلقة للإجابة على الاسئلة نفسھا في ظل الملكیة
الخاصة، ودون تدخل من جانب الدولة أو أي سلطة. وھذا ھو النظام الرأسمالي.

2. ان تسیطر سلطة علیا على زمام الموارد الاقتصادیة المتاحة، وتتخذ القرارات في شأن ماذا…
ولمن ننتج؟ وقت مشیئتھا… وھذا ھو النظام الاشتراكي.

3. أن نجمع بین مزایا الاسلوبین (الراسمالي والاشتراكي) معا والاستفادة منھا في نظام واحد
وھذا ھو النظام المختلط.

وسنتناول بالشرح ھذه الأنماط الثلاثة:
أولا: النظام الاقتصادي الرأسمالي:

یقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على عدد من الأسس أبرزھا:
 أ. الملكیة الخاصة لعناصر الإنتاج: حیث الفرد حر في امتلاك ما یشاء وبأي قدر، وحر في التعاقد
والعمل في النشاط الذي یرغبھ وإنشاء المشروعات الخاصة مھما كان حجمھا أو شكلھا الثانوي أو

مجال نشاطھا.
 ب. الدافع الفردي: قام النظام الرأسمالي أصلا بھدف تحقیق مصلحة الفرد أولا ومصلحة الجماعة

أخیرا. ولذلك فان دافع النظام الرأسمالي ھو الدافع الفردي وخصوصا دافع الربح.
 ج. آلیة السوق أو نظام السوق: یقوم النظام الرأسمالي بحل المشكلة الاقتصادیة عن طریق آلیة
السوق او آلیة السعر حیث تتفاعل قوى العرض والطلب لتحدید السعر وتحقیق رغبات المنتجین

(أقصى ربح) والمستھلكین (أقصى إشباع).
 د. تقیید دور الدولة: یعمل النظام الرأسمالي على تقیید دور الدولة في النشاط الاقتصادي وحصر

دورھا في رعایة العدل والأمن. أما النشاط الاقتصادي فیترك أمره كلیا للأفراد.
ویتم التعرف على (ماذا ننتج) عن طریق آلیة أسعار السلع والخدمات الاستھلاكیة. فالسلع أو
الخدمات الأكثر أھمیة یزید الطلب علیھا. ومع بقاء العوامل الأخرى على حالھا یرتفع سعرھا.
الأمر الذي یغري المنتجین بإنتاج المزید منھا بدافع تحقیق الربح، والعكس صحیح. كما یتم
التوصل إلى (كیف ننتج) عن طریق مقارنة إیرادات المنتجین مع تكالیف الإنتاج، للتعرف على
معدلات الربح لمختلف نواحي النشاط الإنتاجي. وبالطبع سیتم تخصیص الموارد الإنتاجیة الأكثر

كفاءة لتحقیق اكبر ربح صافي ممكن.
أما (لمن ننتج) فجھاز السعر یقدم حلا لمشكلة توزیع الإنتاج حیث یتحدد نصیب كل فرد من الناتج
القومي بحجم القوة الشرائیة المتاحة لدیھ والتي تتحدد بحجم دخلھ، ویتحدد حجم دخلھ بكمیة ونوع
ما یمتلكھ الفرد من خدمات إنتاجیة من ناحیة، وبسعر ھذه الخدمات من ناحیة اخرى، وبالطبع من
یمتلك خدمات إنتاجیة ذات سعر أعلى سوف یزید دخلھ، فتزید قوتھ الشرائیة، فیزید نصیبھ من

الناتج القومي، والعكس صحیح.
ثانیا: النظام الاقتصادي الاشتراكي (الاقتصاد المخطط)

یقوم النظام الاقتصادي الاشتراكي (الاقتصاد المخطط) على عدد من الأسس أبرزھا:-
أ - سیادة الملكیة العامة لعناصر الإنتاج والتي تمتلكھا الدولة أما الملكیة الخاصة فھي محصورة في

أضیق نطاق.
ب - یقوم النظام الاشتراكي على فلسفة جماعیة ھدفھا الأساس ھو المصلحة العامة ولیس المصلحة
الخاصة. حیث الھدف تحقیق الكفایة أي حسن استغلال الموارد الاقتصادیة والعدل أي عدالة



توزیع الدخول والثروات في المجتمع بین مختلف أفراده.
ج - یقوم النظام الاشتراكي بحل المشكلة الاقتصادیة عن طریق آلیة التخطیط، حیث تقوم الدولة
باتباع أسلوب التخطیط المركزي الشامل في توزیع موارد المجتمع بین القطاعات والأنشطة

الاقتصادیة المختلفة بقصد إشباع حاجات المجتمع.
د - الدور الواسع للدولة، حیث تتمیز بدرجة عالیة من المركزیة في اتخاذ القرارات التي تقوم بھا
السلطات التخطیطیة الحكومیة. وفي ھذا النظام یكون دور الأفراد محدودا ویخضع سلوكھم تبعا

للأوامر الصادرة من الأجھزة المركزیة.
ان جھاز التخطیط ھو الذي یقوم بتحدید نوعیھ وكمیة السلع والخدمات المطلوب إنتاجھا (ماذا
ننتج). كذلك جھاز التخطیط ھو الذي یقوم بعملیة الإنتاج من حیث تعبئة الموارد الاقتصادیة
اللازمة لترجمة رغبات أفراد المجتمع إلى سلع وخدمات متاحة (كیف ننتج). وھو الذي یقوم

بتحدید الأجور والمكافأة التي یحصل علیھا العاملون في مختلف المجالات (لمن ننتج).
ثالثا: النظام الاقتصادي المختلط

نظرا للانتقادات الموجھة لكل من النظامین السابقین، اتجھت العدید من بلدان العالم إلى اتباع نظام
وسطي یحمل بعض ملامح النظامین، ویطلق على ھذا النظام اصطلاح نظام الاقتصاد المختلط.
ویتمیز أساسا بالملكیة الخاصة لعناصر الإنتاج كما في النظام الرأسمالي، ولكن مع تدخل الدولة
في أمور معینة مثل ملكیة الدولة لبعض عناصر الإنتاج والمشروعات الإنتاجیة التي یطلق علیھا

مشروعات القطاع العام.
والمشكلة الاقتصادیة تعالج في ھذا النظام عن طریق نظام السوق والأسعار كما في ظل النظام
الرأسمالي، ولكن الدولة تتدخل بصورة متزایدة، لأسباب مختلفة، مما یؤدي إلى نتائج مغایرة لتلك

التي تحصل علیھا في ظل النظامین الآخرین.
وقد اتجھت بعض النظم الاقتصادیة نحو الأخذ بأحسن ما في النظامین السابقین. فیباشر الأفراد
نشاطھم الإنتاجي في المشروعات الخاصة. بینما یسیطر القطاع العام حكومیا او محلیا على
المشروعات المؤممة وعلى بعض الأنشطة الاقتصادیة الأخرى. ولا یتمتع القطاع الخاص بحریة

مطلقة، فھناك قواعد وتنظیمات تفرض قیودا تختلف من مشروع لآخر. ان القطاع العام یتولى:
1- إنتاج السلع والخدمات التي ترفض المشروعات الخاصة الدخول فیھا لأسباب فنیة أو مالیة.

2- إنتاج السلع والخدمات التي تستطیع الدولة إنتاجھا بكفاءة اكبر نظرا لما تحتاج إلیھ من أبحاث
وإمكانیات یعجز عنھا الأفراد مثل المركبات العامة والخزانات العامة.

3- التغلب على مشكلة التفاوت الكبیر في توزیع الثروة والدخل وضمانة:
أ - حد أدنى لمعیشة الفرد.

ب - فرصا متكافئة للجمیع.
4- حمایة المواطن العادي سواء كان منتجا أو مستھلكا من مراكز القوى الاقتصادیة التي تتحكم

فیھ كما في حالة الاحتكار.
5- القضاء على عوامل الاحتكار التي قد تقضي على كفاءة جھاز الأسعار.

6- إدخال تعدیلات على جھاز الأسعار منعا للإغراق كما یحدث في حالة القحط كتدخل لجان
تحدید القیمة الایجاریة للعقارات.



7- مراقبة المنظم ولفت نظره إلى الكلفة الاجتماعیة او المنفعة القومیة التي لا تقل أھمیة عن
الربح النقدي.

8- تنظیم الإنتاج بما یحقق سیاسة التوظیف الكامل.
9- تحسین میزان المدفوعات حتى یتحقق تكوین احتیاطي من العملات الأجنبیة والمساھمة في

إعانة الدول الأكثر تخلفاً.
10- تنفیذ سیاسة تثبیت الأسعار .

11- ضمان النمو الاقتصادي للإنتاج القومي.
اذن وبغض النظر عن النظام المتبع، فان المجتمعات المختلفة تحاول اختیار النمط الذي یوفر تعبئة

مواردھا الاقتصادیة لغرض توجیھھا إلى افضل استخدام یحقق لھا أعلى مستوى معیشي.



أھداف المجتمع الاقتصادي

اتفق الاقتصادیین على تحدید أربعة أھداف اقتصادیة یسعى أي مجتمع إلى تحقیقھا وھي:
1. رفع الكفاءة الانتاجیة، بما أن الموارد محدودة، فعلى كل مجتمع العمل على الا ستغلال الأمثل
لعناصر الانتاج والحرص على الحفاظ علیھا ، ویمكن التمییز بین نوعین من الكفاءة ، الأول
الكفاءة الفنیة أو الانتاجیة والتي تعني انتاج أكبر كمیة من السلع والخدمات باستخدام أقل كمیة من
الموارد الانتاجیة وباقل كلفة ممكنة ، والنوع الثاني ھو الكفاءة الاقتصادیة ، والتي تعني انتاج
السلع والخدمات بالكمیات التي یرغبھا المجتمع وعلیھ فان المجتمع یھدف إلى تحقیق الكفاءة

الانتاجیة والاقتصادیة.
2. النمو الاقتصادي ، أي زیادة كمیة السلع والخدمات التي یمكن انتاجھا في المجتمع مع مرور

الزمن.
3. استقرار الاسعار ، أي تفادي التقلبات التي قد تطرأ على أسعار السلع والخدمات وتؤثر على
دخول أفراد المجتمع بشكل غیر مرغوب والعمل على اضفاء درجة مقبولة من الاستقرار على

الاسعار لأن لھذا تأثیره على الثقة في الاقتصاد.
4. تحقیق عدالة في توزیع الدخل رغم أن ھذا الھدف ھو مكان جدال بین الاقتصادیین ، وذلك
كونھ یخضع لمعاییر غیر واضحة حسب تفسیرات كل مجتمع ومعتقداتھ وفلسفتھ كمفھوم العدالة ،
إلا أن كل مجتمع یھدف إلى توزیع الدخل أو الانتاج الذي یتم تحقیقھ بین أفراده بالطریقة التي

یراھا عادلة.



منحنى إمكانیات الإنتاج

أحد المھام الأساسیة لأي نظام اقتصادي ھو التغلب على ندرة الموارد الاقتصادیة بتخصیصھا
على اوجھ الإنتاج المختلفة بغرض تحقیق أقصى قدر ممكن من السلع والخدمات. وعندما یتم
توظیف جمیع موارد المجتمع. یقال ان الاقتصاد یعمل بأقصى طاقتھ، فإذا تحقق ذلك فان إنتاج

المزید من سلعھ معینة یعني بالضرورة انخفاض إنتاج سلعة أخرى.
ویوضح الشكل رقم(1) نموذجا مبسطا لمشكلة تخصیص الموارد على اوجھ الإنتاج المختلفة،
حیث تم تمثیلھا بیانیا. یفترض النموذج مجتمعا یستخدم موارده المحدودة في إشباع رغبتین فقط
ھما الغذاء والملابس. ویبین الشكل ان المجتمع إذا خصص كل موارده لإنتاج الغذاء، فسوف ینتج
كمیة قدرھا (OA) وفي تلك الحالة لن توجد لدیھ ایة موارد لإنتاج ما یحتاجھ المجتمع من
الملابس. وفي الوقت ذاتھ یستطیع ھذا المجتمع إذا ما خصص جمیع موارده لإنتاج الملابس إنتاج
كمیة قدرھا (OD)، وفي تلك الحالة لن یتبقى للمجتمع أیة موارد لإنتاج أي قدر من الغذاء.
وتوضح نقاط المنحنى (AD) مجموعات لكمیات مختلفة من سلعتین یمكن للمجتمع إنتاجھما
بموارده المحدودة في حالة توظیفھا بالكامل كما فـي النقطـة (B, C) ویطلق على ھذا المنحنى

منحنى إمكانیات الإنتاج.
شكل رقم (1) منحنى إمكانیات الإنتاج

(E) ویمكن للمجتمع اختیار أي وضع على ھذا المنحنى، ولكن لا یمكن تجاوزه للوصول للنقطة
لأن موارد المجتمع محدودة، وعلیھ فان الوصول للنقط (E) یمثل نمو اقتصادي یتطلب زیادة
موارد المجتمع عن طریق التقدم التكنولوجي والمكتشفات والتعلیم والتدریب. كذلك ان أي نقطة
اسفل ھذا المنحنى تعتبر غیر مرغوبة، لأن ھذا یعني ان جزءاً من موارد المجتمع معطلة كما في

.(F )النقطة



النمو الاقتصادي ومنحنى إمكانیات الإنتاج:

بالرغم من ان نقاطا خارج منحنى إمكانیات الإنتاج تمثل تولیفات لا یمكن الوصول إلیھا في ضوء
الموارد الاقتصادیة المتاحة حالیا للاقتصاد، فان حدوث تطور تكنولوجي أو اكتشاف كمیات كبیرة
وجدیدة من موارد لم تكن معروفة سابقا سوف تسھم في سعي المجتمع للوصول إلى نقطة كالنقطة
(E) ولعل من افضل الأمثلة التي تساق في ھذا الصدد، ھو استخدام الأسمدة الكیماویة في

الزراعة، حیث یؤدي إلى زیادة كبیرة في إنتاج السلع الغذائیة.
وفي حالة التطور التكنولوجي، فان منحنى إمكانیات الإنتاج سوف ینتقل إلى الخارج لیصل إلى
النقطة (E) مثلا. أما ماھیة ھذا الانتقال وھل سیصبح موازیا للمنحنى السابق أم لا فانھ یعتمد على
علاقة التكنولوجیا الجدیدة ومدى صلاحیة التطور الذي طرأ علیھا بالنسبة لإنتاج السلعتین. فعلى
سبیل المثال، یمكن ان ینتقل المنحنى بشكل مواز إذا كان التطور التكنولوجي یحافظ على نفس

معدل الاستخدام السابق للموارد، وھـذا موضح فـي الشكـل رقـم (2).
شكل رقم (2) أثر التطور التكنولوجي العام في الاقتصاد

في حین إذا اصبح التقدم التكنولوجي في صالح السلع الغذائیة دون الملابس. كما ھو الحال في
مثالنا السابق، فان منحنى إمكانیات الإنتاج الجدید سیكون بھذه الصورة الموضحة في الشكل رقم

(3) إذ تمكننا الموارد الإضافیة من إنتاج المزید من السلع الغذائیة، دون زیادة في عدد الملابس.
شكل رقم (3) اثر التطور التكنولوجي الجزئي في الاقتصاد



بذلك نجد ان منحنى إمكانیات الإنتاج یقودنا إلى الأسئلة الثلاثة التي تتمخض عن المشكلة
الاقتصادیة. فجمیع النظم الاقتصادیة یجب ان تقرر الطریقة أو الأسلوب الذي من خلالھ سیتم
إنتاج مختلف السلع. فاختیار الأسلوب غیر الأمثل لإنتاج السلع، سینتج عنھ إھدار للموارد وعدم

توظیفھا بكفاءة .



القاموس الاقتصادي



أسئلة الفصل

1. عرف المشكلة الاقتصادیة؟ واشرح ھذه العبارة (لو كانت الموارد الاقتصادیة غیر محدودة لما
وجدت المشكلة الاقتصادیة).

2. ما المقصود بالندرة؟ اضرب مثالا علیھا.
3. قارن بین النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي؟

4. ما ھي الحاجات وما أنواعھا؟ اكتب أھم صفاتھا؟.
5. لماذا تقل أھمیة الدور الذي یلعبھ السعر في النظام الاقتصادي المخطط؟

6. ما الھدف من استخدام منحنى إمكانیات الإنتاج؟
7. ما الفرق بین نقطة تقع داخل منحنى إمكانیات الإنتاج ونقطة تقع خارجھ؟

8. "المشكلة الاقتصادیة لا تظھر في النظم الاقتصادیة (المخططة) الاشتراكیة، لأن الحكومة
تمتلك جمیع الموارد الاقتصادیة وتقوم بتوزیع المنتجات على الأفراد" ناقش.
9. كیف یتم إشباع رغبات المستھلكین في ظل النظام الاقتصادي المخطط؟
10. ما ھي الأسئلة الثلاثة التي یھدف كل نظام اقتصادي إلى الإجابة عنھا؟

11. ما المقصود بالنظام الاقتصادي المختلط؟ ما ھي اوجھ التشابھ بین ھذا النظام والنظام
الرأسمالي؟ والنظام الاشتراكي؟

12. اذكر أھم النظم الاقتصادیة التي تعرفھا؟ وما ھي السمات الأساسیة التي یقوم علیھا النظام
الاشتراكي؟

13. إذا كان أمامك منحنى إمكانیات الإنتاج التالي بین على الرسم:
 أ. حالة نمو اقتصادي متوازن.

 ب. حالة انكماش اقتصادي متوازن.
 ج. حالة نمو اقتصادي في إنتاج السلع الصناعیة فقط.



14. الشكل التالي یبین منحنى إمكانیات الإنتاج لمجتمع ما عند إنتاج الشعیر والملابس، وضح ما
.Cو Bو A تعني كل من النقاط

15 – اختار الاجابة الصحیحة :
• لنظام الاقتصادي الذي یترك للحكومة حریة مطلقة في تحدید مواقع المصانع والمحلات

ونوعیاتھا في البلاد ھو:
 أ. النظام الاشتراكي، لأنھ یمنح الحكومة سلطات تقریر كیفیة الإنتاج.

 ب. النظام الراسمالي والنظام الاشتراكي لأنھما یمنحان الحكومة سلطات تؤثر في الاقتصاد .
 ج. النظام الراسمالي، وذلك حتى لا یسئ المنتجون عملیة اتخاذ القرارات.

 د. النظام المختلط، لأنھ یضمن للحكومة حسن اتخاذ القرارات.
• المشكلة الاقتصادیة ھي الإصلاح النظري الذي یؤكد

 أ. ان الدول تختلف في إمكانیاتھا، إلا إنھا لا تختلف في رغباتھا.
 ب. ان الدول تختلف في رغباتھا، إلا إنھا لا تختلف في إمكانیاتھا.

 ج. ان العمل (الإنسان)، والأرض، وراس المال لا تكفي لتوفیر ما یرغب فیھ أفراد المجتمع.
 د. ان الشعوب التي تستھلك القلیل ھي الأفضل.

• الموارد الاقتصادیة تشمل:
 أ. الارض، والإنسان، والأسھم والنقود.

 ب. الاسھم، والنقود، والإنسان وراس المال.
 ج. الأرض، وراس المال، والإنسان.

• إذا كان أمام الاقتصاد إنتاج سلعتین: المساكن والمكائن وتخصص في إنتاج المكائن، فانھ یكون:
 أ. على نقطة تقع على محور المكائن ضمن منحنى إمكانیات الإنتاج.

 ب. على نقطة تقع على محور المكائن ضمن منحنى إمكانیات الإنتاج.
 ج. على نقطة تقع في منتصف المسافة على منحنى إمكانیات الإنتاج.

 د. على نقطة تقع اسفل منحنى إمكانیات الإنتاج لأنھ ینتج سلعة واحدة فقط.



• في النظام الرأسمالي:
 أ. المستھلكون یحددون سعر السلعة.
 ب. المنتجون یحددون سعر السلعة.

 ج. یتحدد السعر في السوق تبعا لرغبات جمیع المنتجین وجمیع المستھلكین.
 د. الحكومة تحدد سعر السلعة.

 ه. لا شيء مما ذكر أعلاه صحیح.
• في النظام الاشتراكي:

 أ. یملك الأفراد وسائل الإنتاج.
 ب. تمتلك الدولة وسائل الإنتاج.

 ج. یملك كل من الأفراد والدولة وسائل الإنتاج.
• السلع الاستھلاكیة:

 أ. ھي السلع التي تستخدم في إشباع الحاجة الإنسانیة لمرة واحدة فقط.
 ب. ھي السلع التي تستخدم في إشباع الحاجة الإنسانیة بطریقة غیر مباشرة.

 ج. ھي السلع التي تستخدم في إشباع الحاجة البشریة بصورة مباشرة



الفصل الثاني



الطلب والعرض والسعر التوازني



الطلــــــب

أولا: مفھوم الطلب

یعرف الطلب على سلعة أو خدمة بأنھ الكمیات التي یكون المستھلكون مستعدین وقادرین على
شرائھا عند الأسعار المختلفة وفي فترة زمنیة محددة. مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.

ولتوضیح ھذا التعریف لابد من ملاحظة ما یلي:
1. لكي یكون ھناك طلب على السلعة یجب ان یكون المستھلكون مستعدین وقادرین على الشراء.
أي ان الاستعداد أو الرغبة یجب ان تكون مصحوبة بالقدرة على الشراء. فتوفر الرغبة دون القدرة
الشرائیة أو توفر القدرة الشرائیة دون الرغبة لا تكفي لتحقیق الطلب. مثال ذلك ان یكون لك الرغبة
لشراء جھاز كمبیوتر ولكنك لا تمتلك القدرة على شرائھ فلن یكون ھناك طلبا على السلعة. وكذلك
فان توفر القدرة على شراء جھاز كمبیوتر دون توفر الرغبة في ذلك فلن یكون ھناك أیضا طلبا
على السلعة. إذا لكي یتحقق الطلب یجب ان یكون المستھلكون قادرین وراغبین (مستعدین) للشراء.
2. ان التعریف ینصرف إلى الكمیات المطلوبة. ولیس إلى كمیة واحدة عند سعر معین. أي یجب
ان نفرق بین الطلب والكمیة المطلوبة. فالطلب ھو جدول الكمیات المختلفة التي یطلبھا المستھلكون
عند الأسعار المختلفة. بینما الكمیة المطلوبة ھي كمیة معینة من ھذا الجدول عند سعر معین.

وسنأتي لاحقا على توضیح ذلك.
3. ان الطلب یجب ان یرتبط بفترة زمنیة معینة. فلا یكفي ان نقول مثلا ان المستھلكین یطلبون مئة
وحدة من سلعة عندما یكون سعر الوحدة خمسون دینارا. بل یجب ان نحدد الفترة التي یطلب فیھا
المستھلكون ھذه الكمیة عند ھذا السعر. فھل یرغبون في شراءھا خلال یوم واحد أو أسبوع أو شھر

أو سنة.
4. ان التعریف یفترض ان الكمیات المطلوبة (في جدول الطلب) لا تتأثر بغیر الأسعار المختلفة
للسلعة نفسھا. حیث ان ھناك عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر السلعة تؤثر على الكمیات المطلوبة.
غیر إننا عند دراسة الطلب نجعل ھذه العوامل ثابتة لكي نتمكن من التركیز على العلاقة بین سعر
السلعة والكمیة المطلوبة منھا. وھذه العوامل ھي (ذوق المستھلك، دخلھ، توقعاتھ…الخ) وسنأتي

على ذكرھا أیضا.

ثانیا: جدول الطلب

وھو عبارة عن جدول یتكون من عمودین أحدھما یوضح أسعار السلعة في السوق والآخر یوضح
الكمیات التي یكون المستھلكون على استعداد لشرائھا عند ھذه الأسعار وخلال فترة زمنیة محددة.
لاحظ في الجدول رقم (1) طلب المستھلكون على التفاح خلال شھر واحد وھو مثال لجدول الطلب.

جدول رقم (1)
طلب المستھلكون على التفاح خلال شھر واحد

النقطة السعر(P) (دینار) الكمیة المطلوبة(Q) (ألف طن)



ویوضح الجدول أعلاه ان ھناك علاقة عكسیة بین الكمیة المطلوبة من السلعة وسعرھا. فعندما
یكون السعر السائد عشرة دنانیر، كانت الكمیة المطلوبة ألفي طن. وعندما انخفض السعر إلى ثمانیة
دنانیر ارتفعت الكمیة إلى أربعة آلاف طن. وھكذا فكلما انخفض السعر كلما زادت الكمیة التي
یطلبھا المستھلكون. ویتمیز جدول الطلب كوسیلة إیضاحیة بالبساطة والوضوح في ابراز العلاقة

بین الكمیة المطلوبة والسعر.

ثالثا: قانون الطلب

ینص قانون الطلب على (ان ھناك علاقة عكسیة بین سعر سلعة معینة والكمیة المطلوبة من تلك
السلعة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.)

وكما أوضحنا ان تعریف الطلب یفترض بقاء العوامل الأخرى ثابتة، حتى یكون التغیر في الكمیة
المطلوبة راجعا إلى التغییر في سعر السلعة فقط. ومن ھنا أیضا نلاحظ ان التعریف یركز على
العلاقة التي یؤثر فیھا السعر في الكمیة المطلوبة، ولیس العكس. أي ان السعر ھو المتغیر المستقل،
والكمیة المطلوبة ھي المتغیر التابع، والعلاقة بین السعر كمتغیر مستقل، والكمیة المطلوبة كمتغیر

تابع، علاقة عكسیة.

رابعا: دالة الطلب

Qd في ضوء ما تقدم یمكن القول ان الكمیة المطلوبة من سلعة أو خدمة ما، والتي سنرمز لھا
تتوقف بصفة رئیسیة على سعر السلعة ذاتھا (P1)، ودخل المستھلك (I)، وأسعار السلع البدیلة
الأخرى أو المكملة (P2,P3,… Pn) وذوق المستھلك (T)، وعدد المستھلكین (N) وتوقعات

.(E) المستھلكین
ویمكن التعبیر عن ھذه العلاقة الدالیة بین الكمیة المطلوبة والعوامل السابقة المحددة لھا كما یلي:

Qd=F (P1, P2, P3, ….I, T, N, E)
وعند بحث العلاقة بین الكمیة المطلوبة من السلعة (Qd) وسعرھا فقط مع بقاء العوامل الأخرى
على حالھا (والتي تسمى العوامل المؤثرة على الطلب أو ظروف الطلب) تصبح الكمیة المطلوبة

دالة في سعر السلعة فقط. وتكون دالة الطلب في ھذه الحالة على الصورة التالیة:



Qd = (P1)
وبصفة عامة فان دالة الطلب، مثل أي دالة أخرى، لا تظھر صراحة طبیعة العلاقة بین المتغیر
التابع والمتغیر المستقل (أو المتغیرات المستقلة)، إلا ان ذلك یمكن ان یحدث إذا اتخذت العلاقة

الدالیة شكل معادلة جبریة (خطیة أو غیر خطیة).

خامسا: منحنى الطلب

منحنى الطلب ھو عبارة عن الرسم البیاني لجدول الطلب، حیث یكون على شكل منحنى سالب
المیل ینحدر من اعلى إلى اسفل وإلى الیمین كما یوضح العلاقة العكسیة بین السعر والكمیة
المطلوبة. أي ان المنحني یصور قانون الطلب (كما في الشكل رقم 4) حیث نلاحظ انھ یقیس على

المحور الافقي الكمیة المطلوبة وعلى المحور العمودي السعر.
فكل سعر وكمیة مطلوبة مناظرة یتم تمثیلھا بنقطة واحدة. ویتم التوصیل بین تلك النقاط ببعضھا
البعض بمنحنى یسمى منحنى الطلب وقد یكون ھذا المنحني في شكل خط مستقیم أو في صورة

منحني مقوس.
شكل رقم (4) یمثل منحنى الطلب



ویجب ھنا ان نفرق بین منحنى طلب الفرد ومنحنى طلب السوق لكن جمیعھا تنحدر من أعلى إلى
اسفل وإلى الیمین عاكسة بذلك قانون الطلب.

أ . منحنى طلب الفرد
وھو المنحنى الذي یعكس طلب مستھلك واحد على سلعة معینة وكما أوضحنا اعلاه فھو منحنى
یمیل من الأعلى إلى الاسفل وإلى الیمین مما یعكس العلاقة العكسیة بین سعر السلعة والكمیة

المطلوبة منھا.
ب . منحنى طلب السوق

وھو المنحنى الذي یعكس طلب جمیع المستھلكین على سلعة معینة ونحصل علیھ بالتجمیع الافقي
للكمیات التي یرغب جمیع المستھلكین في طلبھا عند كل سعر. لاحظ الشكل البیاني رقم (5)
والجدول رقم (2) یوضح وجود ثلاث مستھلكین فقط في سوق سلعة معینة ولكل منھم جدول طلب
مختلف عن الآخر. حیث تم الحصول على جدول طلب السوق على تلك السلعة من تجمیع الكمیات
لكل مستھلك مقابل كل سعر، ثم قمنا برسم منحني الطلب الفردي (لكل مستھلك على حدة) ومنحني

طلب السوق وكما ھو واضح في الشكل رقم (5).
ومنحنى طلب السوق ھو ایضا ینحدر من الأعلى إلى الاسفل وإلى الیمین مما یعكس العلاقة

العكسیة بین سعر السلعة والكمیة المطلوبة منھا.
جدول رقم (2)

طلب السوق بالاستناد إلى طلب ثلاثة مستھلكین



شكل رقم (5)
اشتقاق منحنى الطلب الفردي (المستھلك) ومنحنى طلب السوق

منحنى الطلب الفردي للمستھلك الثاني منحي الطلب الفردي للمستھلك الأول



منحنى الطلب الفردي للمستھلك الثالث

منحى طلب السوق

سادسا: العوامل المؤثرة في الطلب



كما أوضحنا أثناء تعریفنا للطلب بان ھناك عوامل تؤثر على الطلب ونفترض بقاءھا ثابتة لكي
نتمكن من التركیز على العلاقة بین سعر السلعة والكمیة المطلوبة منھا. فما ھي ھذه العوامل التي

تؤثر (بالإضافة إلى سعر السلعة) على الطلب. وفیما یلي ملخصھا:-
1. عدد المستھلكین (المشترین):- إن زیادة عدد المستھلكین تؤدي إلى زیادة الطلب على السلعة
المعینة عند كل سعر. وبالعكس إذا نقص عدد المستھلكین سوف یؤدي إلى نقص الطلب على تلك

السلعة (أي انخفاض الطلب).
2. دخول المستھلكین: ان ارتفاع دخول المستھلكین یؤدي إلى زیادة قدرتھم على شراء السلعة،
وبالتالي تزید الكمیة المطلوبة منھا عند كل سعر. وبالعكس فان انخفاض دخول المستھلكین یؤدي

إلى انخفاض قدرتھم على شراء السلعة، وبالتالي تنخفض الكمیة المطلوبة منھا عند كل سعر.
3. ذوق المستھلكین: ان الكمیة المطلوبة من أي سلعة تتوقف على مدى میل المستھلكین إلیھا. فإذا
حدث تغیر في ذوق المستھلكین أدى إلى الإقبال على السلعة وبالتالي فان الكمیة المطلوبة منھا عند
كل سعر سوف تزداد. وبالعكس في حالة عدم إقبال المستھلكین على تلك السلعة نتیجة تغیر في

ذوقھم فان الكمیة المطلوبة منھا عند كل سعر سوف تنخفض.
4. توقعات المستھلكین:عندما یتوقع المستھلكین بان سعر سلعة معینة سیرتفع في المستقبل القریب
فان طلبھم على تلك السلعة سوف یزداد. أما إذا توقعوا بان سعر ھذه السلعة سوف ینخفض في

المستقبل القریب فان ذلك سیؤدي إلى انخفاض طلبھم علیھا.
5. أسعار السلع الأخرى: فالملاحظ ان ھناك سلعا تشبع عند الفرد نفس الحاجة (ولو بدرجات
متفاوتة). ولا شك ان التغیر في سعر واحدة من ھذه السلع سیؤثر على الكمیة المطلوبة من السلعة

الأخرى ویمكن ان نجد الحالات التالیة:
 أ. السلع البدیلة: وھي السلع التي یمكن استعمالھا كبدائل (أي تشبع نفس الحاجة لدى المستھلك) مثل
القھوة والشاي – التفاح والبرتقال. فارتفاع سعر القھوة یؤدي إلى الإقبال على استھلاك الشاي

وبالتالي یؤدي إلى نقص الكمیات المطلوبة من القھوة وزیادة الكمیات المطلوبة من الشاي.
 ب. السلع المكملة: وھي السلع التي تستعمل مع بعضھا البعض (أي التي تستھلك معا حتى یتم
اشباع الرغبة) مثل السیارة والبنزین والشاي والسكر. فان ارتفاع سعر السكر یؤدي إلى انخفاض

الطلب علیھ وبالتالي یؤدي إلى انخفاض الطلب على الشاي.
ولابد من الإشارة ھنا إلى ان تغیر ظروف ھذه العوامل یؤدي إلى انتقال منحنى الطلب بأكملھ إلى

ناحیة الیمین في حالة الزیادة أو إلى الیسار في حالة النقصان.

سابعا: التغیر في الطلب والتغیر في الكمیة المطلوبة

یمكن التفریق بین مفھوم التغیر في الكمیة المطلوبة والتغیر في الطلب وكما یلي:
أ . التغیر في الكمیة المطلوبة

إن التغیر في الكمیة المطلوبة یحدث نتیجة التغیر في سعر سلعة معینة فقط مع بقاء العوامل
الاخرى ثابتة ویتمثل ذلك بالانتقال من حالة إلى أخرى داخل جدول الطلب، أي یتمثل بیانیا بالانتقال
من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب. وبالرجوع إلى الجدول رقم (1) نحصل على الشكل

رقم (6) ونلاحظ ان العلاقة بین الكمیة المطلوبة من السلعة وسعرھا ھي علاقة عكسیة.



شكل رقم (6) یمثل التغیر في الكمیة المطلوبة نتیجة التغیر في السعر

فعندما كان السعر السائد ھو (6) دنانیر كانت الكمیة المطلوبة (9) وعندما انخفض السعر إلى (4)
(E) إلى النقطة (C) دنانیر ازدادت الكمیة المطلوبة إلى (13) وحدة أي إننا تحركنا من النقطة
على نفس منحنى الطلب. وبنفس الطریقة إذا زاد السعر إلى (8) دنانیر انخفضت الكمیة المطلوبة

إلى (4) وحدة أي إننا تحركنا من النقطة (C) إلى النقطة (B) على نفس منحنى الطلب.
وھذا ھو ما یقصده الاقتصادیون بقولھم تغیر (الكمیة المطلوبة). فالكمیة تتغیر استجابة لتغیر
السعر. أي إننا نتحرك من نقطة إلى اخرى على نفس منحنى الطلب دون ان ینتقل منحنى الطلب

من موضعھ.
ب . التغیر في الطلب

ینشأ التغییر في الطلب، نتیجة تغیر احد او كل العوامل الأخرى (غیر السعر) المؤثرة في الطلب
كالدخل والذوق والتوقعات…الخ. ویتمثل بیانیا بانتقال منحنى الطلب بأكملھ من موضع إلى أخر
(یمین او یسار) حسب طبیعة التغیر الذي حدث في ھذه العوامل أي إذا تغیر بعض أو كل من ھذه

العوامل نكون بصدد جدول جدید ومنحنى جدید للطلب.
فعلى سبیل المثال إذا تغیرت دخول المستھلكین بالزیادة، فان ذلك یعني زیادة الكمیة التي یطلبونھا
من السلعة عند مستوى السعر السائد في السوق. ویتم التعبیر عن ذلك بیانیا بانتقال منحنى الطلب
بأكملھ ناحیة الیمین وإلى أعلى. ویمكن توضیح ذلك من خلال جدول رقم (3) حیث یبین العمود
الأول الأسعار المختلفة للسلعة، ویبین العمود الثاني الكمیات التي یطلبھا المستھلكون عند الأسعار
المختلفة قبل تغیر العوامل الأخرى، أما العمود الثالث فیبین الكمیات التي یعرضھا البائعون عند
الأسعار المختلفة بعد تغیر العوامل الأخرى تغیرا من شأنھ ان یؤدي إلى زیادة الطلب، ویمثل
العمود الرابع الكمیات التي یطلبھا المستھلكون عند الأسعار المختلفة بعد تغیر العوامل الأخرى بما

یؤدي إلى نقصان الطلب.
جدول رقم (3)

جدول الطلب للكمیات المطلوبة نتیجة تغیر العوامل الاخرى



حیث نلاحظ عند السعر 10 دینار تكون الكمیة المطلوبة (3) طن وواضح انھا اكبر مما كان یطلبھ
المستھلكون عند نفس السعر(2) طن. وعندما یصبح السعر (8) دینار، تصبح الكمیة المطلوبة (6)
طن، وھكذا نلاحظ في العمود الثالث انھ بعد تغیر العوامل الاخرى حصلت زیادة الطلب وبالتالي
انتقال منحنى الطلب إلى جھة الیمین [لاحظ المنحنى (D1D1)] في الشكل رقم (7). كذلك في حالة
العمود الرابع والذي یوضح انخفاض الكمیات التي یطلبھا المستھلكون نتیجة تغیر العوامل الأخرى
والذي أدى إلى انخفاض الطلب وبالتالي انتقال منحنى الطلب إلى الجھة الیسرى [ لاحظ المنحنى

(D2D2)] في الشكل رقم (7) .
شكل رقم (7) انتقال منحنى الطلب

نتیجة تغیر العوامل الأخرى

ثامنا: مرونات الطلب

أ . مرونة الطلب السعریة



مرونة الطلب السعریة ھي مدى استجابة الكمیة المطلوبة من سلعة معینة للتغیر في سعرھا مع
فرض العوامل الاخرى ثابتة. ویتم قیاس المرونة وفق ما یلي:

= (ed) مرونة الطلب السعریة
فإذا رمزنا للكمیة المطلوبة بالرمز (Q) وللتغیر فیھا بالرمز (�DQ)، ورمزنا لسعر السلعة

(PD) بالرمز
فإن المرونة یعبر عنھا بالقانون التالي :

ویتم احتساب النسبة المئویة للتغیر في الكمیة المطلوبة بقسمة التغیر في الكمیة المطلوبة على الكمیة
المطلوبة الأصلیة، أي:-

فلو فرضنا ان الكمیة المطلوبة الاصلیة ھي Q1 وانھا تغیرت بحیث اصبحت Q2 فان النسبة
المئویة للتغیر في الكمیة المطلوبة ھي:-

وبنفس الطریقة فان النسبة المئویة للتغیر في السعر ھي:-

حیث P1 ھو السعر الأصلي وP2 ھو السعر الجدید.
اذن فان معامل مرونة الطلب السعریة یمكن احتسابھ على النحو التالي:

وجدیر بالذكر فان معامل مرونة الطلب السعریة یكون دائما ذا قیمة سالبة (باستثناء حالة المرونة =
صفر) وذلك لأن نسبة التغیر في الكمیة ونسبة التغیر في السعر، تختلفان في إشارة كل منھا نتیجة

العلاقة العكسیة بین تغیر السعر وتغیر الكمیة المطلوبة حسب قانون الطلب.
أ-1- أنواع مرونة الطلب السعریة

نلاحظ ان درجة میل منحني الطلب توضح إلى حد ما مرونة الطلب. حیث انھ كلما كان منحني
الطلب اقل میلا كلما ازدادت درجة مرونة الطلب. والعكس كلما كان منحني الطلب اكثر میلا كلما

قلت درجة المرونة. ویمكن إیضاح حالات مرونة الطلب السعریة وكما یلي:



1. طلب مرن: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ اكبر من الواحد الصحیح (1e) ذلك لأن
التغیر في الكمیة المطلوبة اكبر من التغیر في السعر.

شكل رقم (8) منحنى طلب مرن

2. طلب غیر مرن: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ اصغر من الواحد (1e) وذلك لان
التغیر في الكمیة المطلوبة اقل من التغیر في السعر.

شكل رقم (9) منحنى طلب غیر مرن

3. طلب متكافئ المرونة: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ مساویة للواحد (e=1) وذلك لأن
التغیر في الكمیة المطلوبة یساوي التغیر في السعر.

شكل رقم (10) منحنى طلب متكافئ مرن



4. طلب عدیم المرونة: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ مساویة للصغر (e=0) وذلك لعدم
تغیر الكمیة المطلوبة مھما تغیر السعر.

شكل رقم (11) منحنى طلب عدیم المرونة

(e=�) 5. طلب لانھائي المرونة: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ مساویـة لما لانھایـة
وذلك لأن تغیر الكمیة المطلوبة لانھائي بمجرد تغیر طفیف في السعر.

شكل رقم (12) منحنى طلب لانھائي المرونة

وجدیر بالذكر ان الحالتان (4) و(5) نادرتین.



مثال (1): إذا ارتفع سعر القمیص بنسبة 10% وانخفضت نتیجة لذلك الكمیة المطلوبة من ھذه
القمصان بنسبة 5% وخلال أسبوع واحد. أوجد معامل مرونة الطلب على القمصان.

\ed=-0.5 � أي ان ed 1 وھو طلب غیر مرن والإشارة السالبة تدل على العلاقة العكسیة بین
الكمیة والسعر. ولقد جرت العادة إھمال الإشارة السالبة والأخذ بالقیمة المطلقة لمعامل المرونة.

مثال (2): إذا انخفض سعر كیلو التفاح من 10 دنانیر إلى 8 دنانیر ونتیجة لذلك زادت الكمیة
المطلوبة من 50 كیلو إلى 70 كیلو یومیا، أوجد معامل مرونة الطلب على التفاح.؟

\ed=2 � أي ان ed 1 وھو طلب مرن.
مثال (3): إذا زاد سعر البرتقال للكیلو الواحد من 12 دنانیر إلى 16دینار ونتیجة لذلك انخفضت

الكمیة المطلوبة من 120 كیلو إلى 80 كیلو یومیا أوجد معامل مرونة الطلب على البرتقال.؟

\ed=1 � أي ان الطلب متكافئ المرونة.



اختلاف المرونة السعریة على منحنى الطلب

إذا كان منحنى الطلب خطیا ذا میل سالب فان المرونة السعریة تختلف من نقطة إلى اخرى علیھ.
لاحظ الشكل رقم (13) ففي النقطة B والتي تقع في منتصف الخط تماما فان المرونة تساوي
واحد ویكون الطلب احادي المرونة عند ھذه النقطة. وكلما ارتفع سعر السلعة كلما كان الطلب
اكثر مرونة، أي ان معامل المرونة سیكون اكبر من واحد. وكلما انخفض سعر السلعة كلما كان

الطلب اقل مرونة، أي ان معامل المرونة سیكون اقل من واحد.
شكل رقم (13) اختلاف المرونة السعریة على منحنى الطلب

ومما تقدم نلاحظ ان مرونة الطلب لیست ھي نفس میل منحنى الطلب. وإذا كان منحنى الطلب
یاخذ شكل خط مستقیم فان میلھ یكون ثابتا، ولكن المرونة تختلف من نقطة إلى اخرى على منحنى

الطلب، وكما أوضحنا.
أ-2. العوامل المؤثرة في مرونة الطلب السعریة:-

كما ھو واضح فان مرونة الطلب السعریة تختلف من سلعة إلى أخرى نتیجة لعدة عوامل تؤثر
فیھا وھي كما یأتي:

أ-2-1. وجود بدائل للسلعة: حیث كلما توفر عدد كبیر من البدائل للسلعة كلما ازدادت مرونة
الطلب على ھذه السلعة مثل أنواع معجون الأسنان ذات العلامات التجاریة. وبالعكس كلما انخفض
عدد البدائل كلما قلت مرونة الطلب على السلعة موضع الاھتمام مثل ملح الطعام. والسبب في ذلك
یرجع إلى انھ في الحالة الأولى، یسھل على المستھلك الانتقال إلى السلع البدیلة إذا ارتفع سعر

السلعة موضع الاھتمام، بینما یصعب علیھ ذلك في الحالة الثانیة.
أ-2-2. ضرورة السلعة أو كمالیتھا: كما ھو معروف تنقسم السلع من حیث أھمیتھا إلى سلع
ضروریة وأخرى كمالیة. ومعنى السلعة الضروریة ان المستھلك یطلبھا بغض النظر عن سعرھا،
بحیث لا تتأثر الكمیة المطلوبة منھا كثیرا بتغیرات الاسعار، مما یعني ان الطلب علیھا یكون غیر
مرن. مثل الأدویة. وعكس ذلك یحدث إذا كانت السلعة كمالیة حیث یكون الطلب علیھا مرنا مثل

النظارات الشمسیة.



أ-2-3. سعر السلعة بالنسبة لدخل المستھلك: إذا كان سعر السلعة ضئیلا بالنسبة لدخول
المستھلكین، فان الطلب على ھذه السلعة یكون غالبا غیر مرن مثل الطلب على علبة الكبریت. أما
السلع التي یكون سعرھا عبئا كبیرا على دخول المستھلكین فان الطلب على ھذه السلع یكون مرنا،

مثل الطلب على الثلاجات أو السیارات.
أ-2-. طول الفترة الزمنیة: من المتوقع ان تزداد مرونة الطلب على السلعة مع مرور الزمن نظرا
لصعوبة التكیف في المدى القصیر، خصوصا لعادات المستھلك الشرائیة فإذا ما انخفض سعر
السلعة واستمر السعر عند مستواه الجدید المنخفض، فان ذلك یسمح للمستھلك بتعدیل نمط إنفاقھ
والبحث عن بدائل یحل السلعة المعنیة محلھا (أي یطلب كمیات اكبر من السلعة المعینة مع مرور
الوقت) مما یؤدي إلى زیادة مرونة الطلب في الأجل الطویل، وھذا یعني ان مرونة الطلب تتزاید

مع مرور الزمن. مثل السمن الحیواني والسمن النباتي.
أ-3. أھمیة مرونة الطلب السعریة

ترجع أھمیة دراسة مرونة الطلب السعریة إلى عدة اعتبارات منھا:
أ-3-1. أھمیة مرونة الطلب بالنسبة للسیاسة الضریبیة: تتعدد الأھداف التي ترغب الدولة تحقیقھا
من السیاسة الضریبیة. فقد یكون ھدفھا ھو تشجیع الصناعة المحلیة، وقد یكون ھدفھا الحد من
الاستھلاك، وقد یكون ھدفھا مالي بحت أي توفیر موارد مالیة لخزینة الدولة. وفي كل ھذه
الأحوال یجب على واضعي السیاسة الضریبیة ان یكونوا على بینة ومعرفة مسبقة عن قیمة مرونة
الطلب السعریة للسلع التي یرغبون في فرض ضریبة جدیدة علیھا أو زیادة معدلات الضریبة

المفروضة علیھا فعلا وفي ھذا الصدد نلاحظ ما یلي:
أ . إذا كان الھدف من فرض الضریبة ھو ھدف مالي، فانھ على الدولة ان تختار مجموعة من
السلع ذات الطلب غیر المرن لفرض الضریبة علیھا، حیث یؤدي فرض الضریبیة إلى ارتفاع
السعر، فاذا كان الطلب غیر مرن، فان الكمیات المطلوبة لن تنخفض انخفاضا ملحوظا، الامر

الذي یؤدي إلى زیادة حصیلة الضریبیة.
ب . أما اذا كان الھدف من الضریبة ھو الحد من استھلاك السلعة فان على الحكومة ان تختار سلعا
ذات طلب مرن لفرض الضریبة علیھا، حیث ان فرض الضریبة یؤدي إلى رفع السعر، الامر

الذي یؤدي إلى انكماش الكمیة المطلوبة بدرجة كبیرة طالما ان الطلب مرن.
أ-3-2. اھمیة مرونة الطلب بالنسبة للمنتجین: إذا كان للمنتج (المنشاة) القدرة على تغیر سعر
السلعة التي ینتجھا، فیھمھ معرفة الاتجاه الذي یتم فیھ التغییر سواء بالزیادة أو النقصان. ولكي
یكون القرار رشیدا لابد وان تكون لدى المنتج معرفة بمرونة الطلب على السلعة التي ینتجھا.
فمثلا إذا كان المنتج یھدف إلى تعظیم الإیراد الكلي، فان الامر یتطلب معرفة أثر تغییر السعر

على الإیراد الكلي. حیث ان:
الإیراد الكلي= الكمیة المباعة × سعر بیع الوحدة

وبناء على ذلك إذا كان الطلب على السلعة مرنا فمن مصلحة المنتج خفض السعر، لأن ذلك یؤدي
إلى زیادة الكمیة المطلوبة بنسبة اكبر من نسبة الانخفاض في السعر، الامر الذي یؤدي إلى زیادة
الإیراد الكلي. أما إذا كان الطلب على السلعة غیر مرن، فمن مصلحة المنتج رفع السعر، لأن رفع
السعر في ھذه الحالة یؤدي إلى نقص الكمیة المطلوبة بنسبة اقل من نسبة الارتفاع في السعر،

الامر الذي یؤدي إلى زیادة الإیراد الكلي.



أ-3-3. اھمیة مرونة الطلب بالنسبة لسیاسة التمییز الاحتكاري: نلاحظ انھ إذا كان ھناك منتج
محتكر ینتج احدى السلع، فانھ یحاول ان یحقق اقصى ایراد ممكن من انتاجھ لھذه السلعة، ولذلك
فانھ یحاول ان یفصل الاسواق عن بعضھا البعض، وبیع السلعة الواحدة باسعار تختلف من سوق
لآخر، ولكننا یجب ان نلاحظ ان ذلك لا یتحقق في الواقع، إلا اذا اختلفت مرونة الطلب السعریة
من سوق لآخر. أما إذا كانت مرونة الطلب السعریة في ھذه الاسواق واحدة، فانھ یستحیل على

المحتكر البیع باسعار مختلفة (أي یستحیل علیھ تنفیذ سیاسة التمییز الاحتكاري).
ب. مرونة الطلب الدخلیة

مرونة الطلب الداخلیة ھي مدى استجابة الكمیة المطلوبة من سلعة معینة للتغیر في دخل المستھلك
مع بقاء العوامل الاخرى ثابتة. ویتم قیاسھا وفق ما یلي:

= (eI) مرونة الطلب الداخلیة

وبنفس الطریقة التي أوضحناھا في احتساب مرونة الطلب السعریة. فیمكن احتساب مرونة الطلب
الداخلیة على النحو التالي:

ومن المفید ان نلاحظ ما یلي:
ب –1 – إذا كانت مرونة الطلب الدخلیة للسعلة ذات اشارة سالبة فان السلعة ردیئة (دنیا). مثل

الملابس المستعملة.
ب-2- إذا كانت مرونة الطلب الدخلیة للسلعة ذات إشارة موجبة فان السلعة اعتیادیة. مثل التفاح.

كذلك فان درجات مرونة الطلب الدخلیة مشابھة إلى درجات مرونة الطلب السعریة حیث نلاحظ
ما یلي:

1- إذا كانت القیمة العددیة لمرونة الطلب الدخلیة اكبر من الواحد (eI1) كان الطلب مرنا.
2- إذا كانت القیمة العددیة لمرونة الطلب الدخلیة اقل من الواحد (eI1،) كان الطلب غیر مرن.

3- إذا كانت القیمة العددیة لمرونة الطلب الدخلیة مساویة للواحد (eI=1) كان الطلب متكافئ
المرونة.

مثال (1): إذا انخفض دخل مستھلك بنسبة (20%)، ادى إلى انخفاض الكمیة التي یشتریھا من
التفاح بنسبة (5%). أوجد مرونة الطلب الدخلیة؟



\eI1 � فان الطلب ھو غیر مرن. والإشارة الموجبة لمرونة الطلب الدخلیة تعني ان السلعة
اعتیادیة.

مثال(2): یستھلك احد الاشخاص 3 قمصان مستعملة عندما كان دخلھ (600)دینار شھریا،
وعندما زاد دخلھ إلى 700 دینار في الشھر نقص استھلاكھ إلى قمیص مستعمل واحد. اوجد

مرونة الطلب الدخلیة.؟

\eI1 � فان الطلب ھو مرن، والإشارة السالبة لمرونة الطلب الدخلیة تعني ان السلعة ردیئة.
ج. مرونة الطلب المتقاطعة

ھي مدى استجابة الكمیة المطلوبة من سلعة معینة للتغیر في سعر سلعة اخرى (بدیلة أو مكملة)
مع بقاء العوامل الاخرى ثابتة، ویتم قیاسھا وفق ما یلي:

= (exy) مرونة الطلب المتقاطعة

ومن المفید ان نلاحظ ما یلي:
ج-1- إذا كانت مرونة الطلب المتقاطعة للسلعة ذات اشارة سالبة فان السلعتین مكملتان.
ج-2- إذا كانت مرونة الطلب المتقاطعة للسلعة ذات اشارة موجبة فان السلعتین بدیلتان.

وكذلك فان درجات مرونة الطلب المتقاطعة ھي نفسھا التي أوضحناھا في مرونة الطلب السعریة
والدخلیة.

مثال(1): إذا كان سعر البرتقال قد ارتفع بنسبة 20%، ونتیجة لذلك فقد زادت الكمیة التي
یشتریھا المستھلكون من التفاح بنسبة 60%. اوجد مرونة الطلب المتقاطعة للبرتقال والتفاح



والعلاقة بینھما.؟

\eX11 � فان الطلب ھو مرن، والإشارة الموجبة تدل على ان العلاقة بین السلعتین متبادلتین.
مثال(2): إذا ازداد سعر الشاي من 10 دنانیر إلى 15 دینار فان الكمیة المطلوبة من السكر

ستنخفض من 25كغم إلى 20كغم أوجد مرونة الطلب المتقاطعة للشاي والسكر والعلاقة بینھما.؟

\eX11 � فان الطلب ھو غیر مرن، والإشارة السالبة تدل على ان العلاقة بین السلعتین
مكملتین.



العـــــرض

أولا: مفھوم العرض

ھو الكمیات التي یكون البائعون (المنتجون) مستعدین وقادرین على بیعھا عند كل سعر معین وفي
فترة زمنیة محددة مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.

ولتوضیح ھذا التعریف لابد من ملاحظة ما یلي:
1- لكي یكون ھناك عرض من السلعة یجب ان یكون البائعون (المنتجون) مستعدین وھذا الاستعداد

(أو الرغبة) یجب ان یكون مصحوب بالقدرة على إنتاج السلعة.
2- ان التعریف ینصرف إلى الكمیات المعروضة، ولیس إلى كمیة واحدة عند سعر معین، أي یجب
ان نفرق بین العرض والكمیة المعروضة. فالعرض ھو جدول الكمیات المختلفة التي یعرضھا
المنتجون أو البائعون عند الأسعار المختلفة. بینما الكمیة المعروضة ھي كمیة معینة من جدول

العرض عند سعر معین.
3- ان العرض یجب ان یرتبط بفترة زمنیة معینة، حیث یجب ان نحدد الفترة الزمنیة التي یعرض

البائعون فیھا الكمیات المعروضة عند سعر معین.
4- ان الكمیات المعروضة (في جدول العرض) لا تتأثر بغیر الأسعار المختلفة للسلعة نفسھا.

ثانیا: جدول العرض

وھو عبارة عن جدول یتكون من عمودین أحدھما یوضح أسعار السلعة في السوق والآخر یوضح
الكمیات التي یكون البائعون (المنتجون) على استعداد لعرضھا للبیع في السوق في فترة زمنیة

محددة. لاحظ في الجدول رقم (4) مثال لجدول العرض لإحدى السلع.
جدول رقم (4)

یمثل جدول العرض لإحدى السلع

ویوضح الجدول أعلاه ان ھناك علاقة طردیة بین الكمیة المعروضة مع السلعة وسعرھا. فعندما
یكون السعر السائد (10) دینار، كانت الكمیة المعروضة (13) ألف طن.



عندما انخفض السعر إلى (8) دینار انخفضت الكمیة المعروضة إلى (11) ألف طن، وھكذا فكلما
انخفض السعر كلما انخفضت الكمیة التي یعرضھا البائعون (المنتجون). ویشیر جدول العرض

كوسیلة إیضاحیة بالبساطة والوضوح في إبراز العلاقة بین الكمیة المعروضة والسعر.

ثالثا: قانون العرض

ینص قانون العرض على (ان ھناك علاقة طردیة بیبن سعر سلعة معینة والكمیة المعروضة من
تلك السلعة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة).

وكما أوضحنا ان تعریف العرض یفترض بقاء العوامل الأخرى ثابتة حتى یكون التغیر في الكمیة
المعروضة راجعا إلى التغیر في سعر السلعة فقط. كذلك نلاحظ ان التعریف یركز على العلاقة التي
یؤثر فیھا السعر في الكمیة المعروضة، ولیس العكس. أي ان السعر ھو المتغیر المستقل، والكمیة
المعروضة ھي المتغیر التابع، والعلاقة بین السعر كمتغیر مستقل، والكمیة المعروضة كمتغیر تابع

علاقة طردیة.

رابعا: دالة العرض

في ضوء ما تقدم یمكن القول ان الكمیة المعروضة من سلعة ما، تتوقف بصفة رئیسیة على سعر
السلعة ذاتھا (P1) واسعار عناصـر الانتاج (P2, P3…Pn) والمستوى التقني (T) وعدد
المنتجین (N) ویمكن التعبیر عن ھذه العلاقة الدالیة بین الكمیة المعروضة والعوامل المحددة لھا في

الصورة التالیة:
= P1, P2, P3,…Pn, T, N) Q2 )

وعند بحث العلاقة بین الكمیة المعروضة وسعرھا فقط مع بقاء العوامل الاخرى ثابتة فان دالة
العرض تكون:
Q2= (P1)

خامسا: منحنى العرض

منحنى العرض ھو عبارة عن الرسم البیاني لجدول العرض، حیث یكون على شكل منحنى موجب
المیل، أي یمیل من الأسفل إلى الأعلى وإلى الیمین، وبما یوضح العلاقة الطردیة بین السعر
والكمیة المعروضة. أي ان منحنى العرض یصور لنا أو یعكس لنا قانون العرض. ویمكن تمثیل
الكمیات المعروضة في الجدول رقم (4) على شكل منحني كما ھو في الشكل رقم (14). حیث
نلاحظ انھ یقیس على المحور الأفقي الكمیة المعروضة وعلى المحور العمودي السعر. فكل سعر
وكمیة معروضة مناظرة یتم تمثیلھا بنقطة واحدة. ویتم التوصیل بین تلك النقاط ببعضھا البعض
بمنحنى یسمى منحنى العرض، وقد یكون ھذا المنحنى في شكل خط مستقیم أو في صورة منحنى

مقوس.



شكل رقم (14) منحنى العرض

ً بین منحنى العرض الفردي ومنحنى عرض السوق. لكنھا جمیعاً ویجب ان نلاحظ أن ھناك فرقا
تتجھ من الأسفل إلى الأعلى وإلى الیمین، عاكسة بذلك قانون العرض.



أ - منحنى العرض الفردي
ھو المنحنى الذي یعكس عرض بائع (منتج) واحد لسلعة معینة. وكما قلنا ھو منحنى یتجھ من اسفل
إلى أعلى وإلى الیمین مما یعكس العلاقة الموجبة (طردیة) بین سعر السلعة والكمیة المعروضة

منھا لاحظ الشكل البیاني (15) والجدول رقم (5).
ب - منحنى عرض السوق

وھو المنحنى الذي یعكس عرض جمیع البائعین (المنتجین) لسلعة معینة. ونحصل علیھ بالتجمیع
الأفقي للكمیات التي یستطیع ویرغب المنتجون في عرضھا عند كل سعر. لاحظ الجدول رقم (5)
والشكل البیاني رقم (15) والذي یوضح وجود ثلاث بائعین فقط في سوق سلعة معینة ولكل منھم
جدول عرض مختلف عن الآخر. حیث تم الحصول على جدول عرض السوق على تلك السلعة من
تجمیع الكمیات لكل بائع مقابل كل سعر. ثم قمنا برسم منحنى العرض الفردي (لكل بائع) ومنحنى
السوق. ومنحنى عرض السوق ھو ایضا منحنى یتجھ من اسفل إلى اعلى وإلى الیمین مما یعكس

العلاقة الموجبة بین سعر السلعة والكمیة المعروضة منھا.
جدول رقم (5)

یوضح عرض لسوق بالاستناد إلى ثلاث بائعین (منتجین)





سادسا: العوامل المؤثرة في العرض

كما اوضحنا اثناء تعریفنا للعرض بان ھناك عوامل تؤثر على العرض ونفترض بقاءھا ثابتة لكي
نتمكن من التركیز على العلاقة بین سعر السلعة والكمیة المعروضة منھا. فما ھي ھذه العوامل التي

تؤثر (بالإضافة إلى سعر السلعة) على العرض، وفیما یلي ملخصھا:
1- اسعار عناصر الانتاج: ان زیادة اسعار عناصر الانتاج یؤدي إلى زیادة كلف الانتاج وھذا
یجعل المنتجین (البائعین) یقللون الكمیة التي یعرضونھا عند كل سعر [أي انخفاض العرض،]

والعكس یحدث عندما تنخفض اسعار عناصر الانتاج.
2- المستوى الفني (التقني) للإنتاج: إذا حدث تحسن في المستوى التقني للإنتاج (اي استخدام آلات
اكثر كفاءة مثلا) فان متوسط كلفة انتاج السلعة ستنخفض، فیصبح من مصلحة المنتجین (البائعین)

ان یزیدوا الكمیة التي یعرضونھا عند كل سعر، وبالعكس.
3- عدد المنتجین (البائعین): ان زیادة عدد المنتجین (البائعین) تؤدي إلى زیادة العرض على السلعة

المعینة عند كل سعر، وبالعكس.
4- مستوى الاعانات: ان زیادة مستوى الاعانات التي تدفعھا الدولة لأنتاج سلعة ما تعني تخفیضا
في كلفة انتاجھا بمقدار الإعانة وبذلك یصبح من مصلحة المنتجین ان یزیدوا الكمیة التي یعرضونھا

عند كل سعر، وبالعكس.
5- مستوى الضرائب: ان زیادة مستوى الضرائب المفروضة على انتاج سلعة ما تعني زیادة في
كلفة انتاجھا بمقدار الضریبة، وبذلك یصبح من مصلحة المنتجین ان یخفضوا الكمیة التي

یعرضونھا عند كل سعر، وبالعكس.



ویلاحظ مما تقدم ان تغیر ظروف ھذه العوامل یؤدي إلى انتقال منحنى العرض باكملھ إلى ناحیة
الیمین في حالة زیادة العرض أو الیسار في حالة انخفاض العرض وحسب طبیعة التغیر الذي

یحدث للعوامل وسنأتي على توضیح ذلك.
كما تجدر الإشارة إلى ان العوامل التي یفترض ثباتھا في حالة العرض ھي غیر العوامل التي

یفترض ثباتھا في حالة الطلب، أي ان ھناك فارقا بین ظروف الطلب وظروف العرض.

سابعا: التغیر في العرض والتغیر في الكمیة المعروضة

ذكرنا خلال تعریفنا للعرض ان ثمة تفرقة ھامة بین العرض والكمیة المعروضة. ولمزید من
التوضیح یمكننا تلخیص ذلك كما یلي:

أ . التغیر في الكمیة المعروضة
یؤدي التغیر في سعر سلعة معینة إلى التغیر في الكمیة المعروضة ویتمثل ذلك بالانتقال من حالة
إلى اخرى داخل جدول العرض أي یتمثل ذلك بیانیا بالانتقال من نقطة إلى اخرى على نفس منحنى
العرض. ومن الجدول رقم (4) نحصل على الشكل رقم (16) حیث نلاحظ ان العلاقة بین الكمیة

المعروضة من السلعة وسعرھا علاقة عكسیة.
ونلاحظ عندما كان سعر السلعة (4) دینار فان الكمیة المعروضة منھا (2) ألف طن في الشھر كما
في النقطة (E) وإذا ارتفع السعر إلى (8) دینار فان الكمیة المعروضة ازدادت إلى (11) ألف طن
كما في نقطة (B) وھكذا عند النقطة (A). أي اننا تحركنا من النقطة (A) إلى نقطة (B) إلى النقطة
(C) على نفس منحنى العرض. وھذا ما یقصده الاقتصادیون بقولھم تغیر الكمیة المعروضة.
فالكمیة تتغیر استجابة لتغیر السعر فقط أي اننا نتحرك من نقطة إلى اخرى على نفس منحنى

العرض دون ان ینتقل المنحنى من موقعھ.



ب. التغیر في العرض
وینجم التغیر في العرض نتیجة لتغیر العوامل الاخرى (غیر السعر) المؤثرة في العرض والتي كنا
نفترض ثباتھا، كأسعار عناصر الانتاج والمستوى التقني وعدد المنتجون ومستوى الضرائب
والاعانات (لاحظ الفقرة سادسا اعلاه) ویتمثل بانتقال منحنى العرض باكملھ من موضع إلى آخر
(یمین او یسار) حسب طبیعة التغیر الذي حدث في ھذه العوامل. أي إذا تغیر بعض أو كل من ھذه

العوامل نكون بصدد جدول جدید ومنحنى جدید للعرض.
مثال: فیما یلي جدول للعرض یبین العمود الأول، الاسعار المختلفة للسلعة، ویبین العمود الثاني
الكمیات التي كان یعرضھا البائعون عند الاسعار المختلفة قبل تغیر العوامل الاخرى كما في
الجدول رقم (6) أما العمود الثالث فیبین الكمیات التي یعرضھا البائعون عند الاسعار المختلفة بعد
تغیر العوامل الاخرى تغیرا من شأنھ ان یؤدي إلى زیادة العرض، ویمثل العمود الرابع الكمیات
التي یعرضھا البائعون عند الاسعار المختلفة بعد تغییر العوامل الاخرى بما یؤدي إلى نقصان

العرض، لاحظ الشكل رقم (17).
جدول رقم (6)

جدول العرض للكمیات المعروضة بعد تغیر العوامل الاخرى

شكل رقم (17) التغیر في العرض نتیجة التغیر في العوامل الأخرى



حیث نلاحظ انھ عند السعر (160) دینار تكون الكمیة المعروضة (33) الف طن وواضح انھا
اكبر مما كان یعرضھ البائعون عند نفس السعر في الجدول السابق (30) ألف طن، وعندما یصبح
السعر (120) دینار تصبح الكمیة المعروضة (31) الف طن، وھكذا نتیجة لھذا التغیر في العوامل
أدى إلى زیادة العرض وبالتالي إلى انتقال منحنى العرض إلى جھة الیمین لاحظ المنحنى

.(S1S1)
كذلك في حالة العمود الرابع والذي یوضح انخفاض الكمیات التي یعرضھا البائعون نتیجة تغیر
العوامل الاخرى والذي ادى إلى انخفاض العرض وبالتالي انتقال منحنى العرض إلى الجھة

.(S2 S2) الیسرى لاحظ المنحنى
ثامنا: مرونة العرض

أ . مرونة العرض
ھي مدى استجابة الكمیة المعروضة من سلعة معینة للتغیر في سعرھا مع فرض العوامل الاخرى

ثابتة. ویتم قیاس المرونة وفقا لما یلي:



وجدیر بالذكر فان ھذا القانون مشابھ تماما لقانون مرونة الطلب مع فارق ھام ھو ان معامل مرونة
العرض یكون دائما قیمة موجبة وذلك لأن نسبة التغیر في الكمیة، ونسبة التغیر في السعر تتشابھان
في اشارة كل منھما نتیجة العلاقة الموجبة (طردیة) بین تغیر السعر وتغیر الكمیة المعروضة حسب

قانون العرض.
ب . انواع مرونة العرض

بنفس الاسلوب الذي عرفناه في مرونة الطلب فاننا نلاحظ ان درجة میل منحنى العرض توضح إلى
حد ما درجة مرونة العرض. حیث انھ كلما كان منحنى العرض اقل میلا كلما ازدادت درجة مرونة
العرض، والعكس كلما كان منحنى العرض اكثر میلا كلما قلت درجة المرونة. ویمكن ایضاح ذلك

بالاشكال التالیة:
1- عرض مرن: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ اكبر من الواحد الصحیح (eS1) وذلك

لأن التغیر في الكمیة المعروضة اكبر من التغیر في السعر.



(eS1) 2- عرض غیر مرن: وھو الـذي تكـون القیمة العددیة لمرونتھ اصغر من الواحد الصحیح
وذلك لأن التغیر في الكمیة المعروضة اقل من تغیر السعر.

3- عرض متكافئ المرونة: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ مساویة للواحد (eS=1) وذلك
لأن التغییر في الكمیة المعروضة یساوي التغییر في السعر.

4- عرض عدیم المرونة: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتھ مساویة للصفر (eS=0) وذلك
لعدم تغیر الكمیة المعروضة مھما تغیر السعر.



5- طلب لا نھائي المرونة: وھو الذي تكون القیمة العددیة لمرونتـھ مساویـة لما لا نھایـة (es=لا
نھایھ�) وذلك لأن تغیر الكمیة المعروضة لا نھائي بمجرد تغیر طفیف في السعر.

وجدیر بالذكر ان الحالتان (4) و(5) نادرتین.
مثال (1): إذا ارتفع سعر التفاح بنسبة 5%، وازدادت نتیجة لذلك الكمیة المعروضة من ھذه السلعة

بنسبة 10%. أوجد معامل مرونة العرض على التفاح.؟

\es=2 � أي ان es1 وھذا یعني ان العرض مرن. والإشارة الموجبة تعكس قانون العرض.
ج- العوامل التي تؤثر في مرونة العرض



تختلف العوامل التي تؤثر في مرونة العرض باختلاف الزمن (المدة) موضع البحث:
ج-1. ففي الأمد القصیر جدا – تتوقف مرونة العرض على قابلیة السلعة للتخزین، وحجم المخزون
منھا. ذلك ان المدة القصیرة جدا ھي تلك التي تكون من القصر بحیث لا تسمح باحداث أي تغییر
في الكمیة المعروضة عن طریق تغیر حجم الانتاج (وھذه مسالة تختلف باختلاف السلع) وإنما
یكون التغیر في حجم المعروض عن طریق حجب كمیات من السلعة عن السوق، او طرح كمیات
من السلعة في السوق. الامر الذي یتوقف على مدى قابلیة السلعة للتخزین فكلما زادت ھذه القابلیة

كلما كان عرض السلعة مرنا. وكلما قلت ھذه القابلیة كلما كان عرض السلعة عدیم المرونة.
ج-2. أما في الأمد القصیر – وھي المدة التي تسمح بالتغیر في كمیة الانتاج عن طریق تغیر بعض
عناصر الانتاج (كعنصر العمل، المواد الأولیة…الخ) فكلما كان ذلك ممكنا كان عرض السلعة اكثر

مرونة والعكس صحیح.
ج-3. أما في الأمد الطویل – فان مرونة العرض تتوقف على قابلیة عناصر الانتاج للتغیر من
نشاط انتاجي إلى آخر. ففترة الامد الطویل تسمح بتغیر حجم الانتاج عن طریق تغیر كل عناصر
الإنتاج (العمل، راس المال، الارض…الخ) فكلما زادت ھذه القابلیة كلما كان عرض السلعة اكثر

مرونة في الأجل الطویل. وبالعكس كلما قلت ھذه القابلیة كلما كان عرض السلعة اقل مرونة.
والحقیقة ان التوسع والانكماش في الانتاج قد یكون سھلا في بعض القطاعات وصعبا في قطاعات
اخرى. فمثلا في مجال الزراعة یحتاج انتاج الفاكھة مثل البرتقال – الى عدة سنوات قبل ان یزداد
الانتاج. وعلى ھذا فمرونة عرض البرتقال تكون قلیلة في الأجل القصیر، بینما في قطاع الصناعة
یمكن زیادة الانتاج عن طریق زیادة عدد ساعات العمل، والمواد الأولیة. وعلیھ فان مرونة عرض
المنتجات الصناعیة تكون كبیرة. وبصفة عامة یمكن القول بان مرونة العرض تتوقف على مدى

سھولة احداث تغیرات في الانتاج.
مثال (2) :إذا زاد سعر الكتاب من 5 دنانیر إلى 6 دنانیر ونتیجة لذلك زادت الكمیة المعروضة من

20 إلى 22 نسخة یومیا، أوجد معامل مرونة العرض على الكتاب.؟



السعر التوازني

أولا: مفھوم السعر التوازني

من الواضح ان السوق ھو المكان الذي یلتقي فیھ المستھلك والمنتج لیعرض الاخیر سلعتھ عند
مختلف مستویات الاسعار. بینما یحدد الاول الكمیة التي یطلبھا عند مختلف مستویات الاسعار، وما
نسعى الیھ في ھذا الصدد ھو الوصول إلى نقطة التوازن التي یقبل المستھلك عندھا على الشراء
والمنتج على البیع مما ینتج عنھ الاتفاق على الكمیة والسعر. ووفقا لذلك یتحدد سعر أي سلعة في
السوق عن طریق تفاعل جانبي العرض والطلب (وھذا ما نطلق علیھ بآلیة السوق). حیث سبق وان
راینا ان الطلب یوضح العلاقة بین الاسعار المختلفة والكمیات التي یكون المشترون على استعداد
لشرائھا عند تلك الاسعار، ورأینا ان العلاقة التي یوضحھا منحنى الطلب ھي علاقة عكسیة بمعنى
ان المشترین لن یقبلوا على شراء كمیات كبیرة من السلعة إلا إذا كان سعرھا منخفضا، أما إذا كان

السعر السائد في السوق مرتفعا، فلن یقبل المشترون الا على شراء كمیات صغیرة من السلعة.
ومن ناحیة اخرى، رأینا ان العرض یوضح علاقة طردیة بین الاسعار المختلفة والكمیات التي
یكون المنتجون على استعداد لعرضھا في السوق. بحیث یكون المنتجون على استعداد سوى لعرض
كمیات كبیرة من السلعة إذا كان السعر السائد في السوق مرتفعا، وبالعكس لن یقبلوا عرض سوى

كمیات صغیرة من السلعة، إذا كان السعر السائد في السوق منخفضا.
ھذا التعارض بین قوى العرض والطلب، أي بین رغبات المنتجین الذین یرغبون في سیادة اسعار
مرتفعة ورغبات المشترین (المستھلكین) الذین یرغبون في سیادة اسعار منخفضة، ھذا التعارض
ھو الذي یدفع السوق إلى حالة التوازن. وحالة التوازن ھي الحالة التي تتحقق فیھا رغبات كل من
المنتجین والمستھلكین في آن واحد. أي ھي الحالة التي تتساوى فیھا الكمیة التي یرغب البائعون في

بیعھا مع الكمیة التي یرغب المستھلكون في شراءھا.
اذن السعر التوازني ھو السعر الذي یتحدد عند تساوي الكمیة المطلوبة والكمیة المعروضة، وتسمى
ھذه الكمیة بكمیة التوازن. ولتوضیح ذلك نرى في الجدول (7) وجود اكثر من سعر وبالتالي
تختلف الكمیات المطلوبة والكمیات المعروضة. فما ھو السعر الذي سیتحدد في السوق؟ ولتوضیح

ذلك نمثل الجدول برسم بیاني لتقاطع منحنى العرض والطلب كما في الشكل (23) .
جدول رقم (7)

لكمیات المطلوبة والمعروضة لسلعة ما في السوق



فمن البدیھي ان السعر الذي سیسود في السوق ھو ذلك السعر الذي تتلاقى عنده رغبات كل من
المستھلكین والمنتجین، ومن الجدول أعلاه نلاحظ ان الرغبات تتلاقى عند السعر (6) دینار. وعند
ھذا السعر نجد ان الكمیة التي یرغب المستھلكون في شرائھا، تساوي الكمیة التي یرغب المنتجون
في عرضھا في السوق. لذلك فان السعر (6) دینار ھو سعر توازي والكمیة (9) وحدات ھي كمیة
توازنیة كما في النقطة (E) والتي تسمى نقطة التوازن وان كل سعر یفوق أو یقل عن السعر

التوازني لن یبقى طویلا ولا بد ان یتغیر ویعود إلى حالة التوازن.

وعند أي سعر أعلى من السعر التوازني (6) دینار مثلا، كما في (P1) نجد ان الكمیة المعروضة
كما في النقطة (A) تفوق الكمیة المطلوبة. ومثل ھذا السعر لا یمكن ان یستمر في السوق. لأن
زیادة الكمیة المعروضة ھذه تؤدي إلى حدوث فائض في العرض (أي نقص في الطلب) وفائض

العرض ھذا ھو الذي یدفع بالسعر إلى أسفل لیعود إلى مستوى التوازن.
وبالمثل عند سعر اقل من السعر التوازي (6) دینار مثلا كما في (P2) نجد ان الكمیة المطلوبة في
(B) تفوق الكمیة المعروضة، ومثل ھذا السعر لا یمكن ان یستمر في السوق. لأن الزیادة في الكمیة
المطلوبة تؤدي إلى حدوث فائض في الطلب (أي نقص في العرض)، وفائض الطلب ھذا ھو الذي

الذي یدفع بالسعر إلى اعلى لیعود إلى مستوى التوازن.
ثانیا. تغیرات الطلب والعرض وأثرھا في السعر التوازني

1. اثر تغیر الطلب مع ثبات العرض.
أ . في حالة زیادة الطلب

من الشكل رقم (24) نلاحظ نموذجا یفترض زیادة الطلب على سلعة معینة مع بقاء العرض ثابتا
دون تغییر. ونتیجة لذلك ینتقل منحنى الطلب من (D) إلى (D1) بینما یبقى منحنى العرض في



مكانھ دون تغییر. ویترتب على ذلك تغیر نقطة التوازن من (E) إلى (E1)، وارتفاع السعر
.(Q1) إلى (QE) ومن ،(P1) إلى (P) التوازني والكمیة التوازنیـة على التوالي من

اذن فانھ عندما یزداد الطلب على سلعة معینة مع ثبات عرض تلك السلعة، فان السعر التوازني
والكمیة التوازنیة یزدادان.

ب . في حالة انخفاض الطلب.
أما في حالة انخفاض الطلب على سلعة ما كما في الشكل رقم (25)، مع بقاء عرض السلعة ثابتا
دون تغییر. فان منحنى الطلب سینتقل من (D) إلى (D2) بینما یبقى منحنى العرض في مكانھ دون
تغییر. ویترتب على ذلك تغیر نقطة التوازن من E إلى E2، وانخفاض السعر التوازي والكمیة

التوازنیة من (PE) إلى (P2) ومن QE إلى Q2 على التوالي.
وعلیھ فعندما ینخفض الطلب على سلعة معینة، مع ثبات عرض تلك السلعة فان السعر التوازني

والكمیة التوازنیة ینخفضان.



2. اثر تغیر العرض مع ثبات الطلب
أ . في حالة زیادة العرض

من الشكل رقم (26) نلاحظ نموذجا یفترض زیادة العرض لسلعة معینة مع بقاء الطلب ثابت دون
تغییر ونتیجة لذلك ینتقل منحنى العرض من (S) إلى (S1) مع بقاء منحنى الطلب في مكانھ دون
(PE) وینخفض السعـر التوازني من (E1) إلى (E) تغیر، ونتیجة لذلك تتغیر نقطة التوازن من

.(Q1) إلى (QE) وتزداد الكمیة المباعة والمشتراة من ،(P1) إلى
أي عندما یزداد عرض سلعة معینة مع ثبات الطلب على ھذه السلعة فان السعر التوازي ینخفض

وتزداد الكمیة التوازنیة.



ب . في حالة انخفاض العرض.
أما في حالة انخفاض العرض على سلعة ما كما في الشكل (27) مع بقاء الطلب ثابت دون تغیر.
فان منحنى العرض سینتقل من (S) إلى (S2) مع بقاء منحنى الطلب في مكانھ، ونتیجة لذلك
تغیرت نقطة التوازن من (E) إلى (E2)، ویرتفع السعر التوازني من (PE) إلى (P2) وتنخفض

.(Q2 إلى QE) الكمیة المباعة والمشتراة من
أي انھ عندما ینخفض عرض سلعة معینة مع بقاء ظروف الطلب ثابتة فان السعر التوازني یرتفع،

بینما تنخفض الكمیة التوازنیة.



3. التغیر المتزامن في منحنى الطلب وفي منحنى العرض
إلى جانب التغیر الذي قد طرأ على منحنى الطلب أو منحنى العرض بمعزل عن الآخر من الممكن
ان یتغیر المنحنیات في الوقت نفسھ أما في الاتجاه نفسھ أو في اتجاھین متعاكسین. فیمكن ان ینتقل
أي منھما بمسافة اكبر من الآخر، او بمسافة مساویة للآخر، فإذا انتقلا في الاتجاه نفسھ وبالمسافة
نفسھا فان السعر لن یتغیر، في حین ان الكمیة سوف تتغیر. اما إذا انتقلا إلى اتجاھین متعاكسین
وبالمسافة نفسھا، فان كمیة التوازن لن تتغیر، في حین ان سعر التوازن سیتغیر. (ھذه حالات

متروكة للقارئ)









أسئلة الفصل ؟

1. ما نوع العلاقة بین الكمیة المطلوبة والسعر؟ وھل تستطیع تبریر طبیعة ھذه العلاقة؟ وھل
تستطیع ان تذكر سلعة تكون العلاقة بین الكمیة منھا والسعر خلافا لذلك؟

2. باستخدام الجدول التالي، ارسم منحنى الطلب:

3. باستخدام الجدول التالي، أوجد طلب السوق ثم ارسمھ بیانیا:

4. افترض ان سعر صنف من السلع قد ارتفع من 10 دینار إلى 20 دینار، مما ادى إلى انخفاض
الكمیة المطلوبة من 8 وحدات إلى 5 وحدات، بین ھذا بیانیا.

5. نفترض ان دخل المستھلك ارتفع من 100 دینار إلى 150 دینار، ما أثر ھذا على منحنى
الطلب، إذ عرفنا ان الكمیة المطلوبة قد زادت من 10وحدات إلى 20 وحدة؟

6. قارن بین اثر الارتفاع في سعر سلعة معنیة على منحنى الطلب، وبین اثر الزیادة في دخل
المستھلك على المنحنى ذاتھ.

7. ما المقصود بعبارة "مع الحفاظ على باقي العوامل ثابتة" وما ھي اھمیتھا؟
8. باستخدام الجدول التالي، وضح بالرسم طبیعة العلاقة بین الكمیة والسعر.



9. اذكر سلعة ما وسلعة اخرى بدیلة لھا، وسلعة ما وسلعة اخرى مكملة لھا.
10. ما ھي العوامل التي یؤدي التغیر فیھا إلى التحرك في منحنى الطلب؟ ثم قارن اثر ھذا بتغیر

في سعر السلعة على منحنى الطلب والكمیة المطلوبة.
11. اذا ارتفع سعر سلعة معینة بمقدار 50% بینما ازداد الطلب علیھا بنسبة 15%، احسب

مرونة الطلب السعریة واذكر نوع السلعة مع الرسم.
12. إذا ارتفع سعر سلعة (أ) بمقدار الضعف وانخفض الطلب على السلعة (ب) بمقدار النصف.

احسب معامل مرونة الطلب المتقاطعة. ثم حدد نوع السلعة.
13. لنفرض ان دخل شخص ما ارتفع بمقدار 50% وارتفع طلبھ على سلعة معینة بمقدار %5.

احسب معامل مرونة الطلب الدخلیة . ثم حدد نوع السلعة؟
14. ما المقصود بالتوازن؟ اشرح ھذه العبارة (أي مستوى سعر اعلى أو اقل من سعر التوازن لا

یمثل توازنا)؟
15. بین أثر انخفاض دخل المستھلك في نقطة التوازن.

16. وضح بیانیا كیف یؤثر كل من العرض والطلب على السعر التوازني في الحالات التالیة:
أ . في حالة زیادة الطلب مع ثبات العرض.

ب . في حالة انخفاض العرض مع ثبات منحنى الطلب.
17. كیف یمكن باستخدام منحنى العرض ومنحنى الطلب ان تمثل حدوث ارتفاع في السعر

بالرغم من زیادة في العرض؟
18. أوجد نقطة التوازن بیانیا باستخدام الجدول التالي:



أ- ما ھو وضع السوق عند مستوى السعر 6 دینار؟
ب- ما ھو وضع السوق عند مستوى السعر 8 دینار؟

19. ھل یمكن ان ینتقل منحنى الطلب وینتقل العرض في نفس الوقت؟ ما ھي النتائج المحتملة في
السوق إذا تناقص الطلب في نفس الوقت الذي زاد فیھ العرض؟

20. ما الفرق بین المرونة السعریة للطلب والمرونة السعریة للعرض؟ وما ھي العوامل التي
یمكن ان تؤثر على ھاتین المرونتین؟

21. بین بالرسم اثر زیادة سعر السلعة في الكمیة المطلوبة مفترضا وجود ثلاث منحنیات طلب
مختلفة المرونة؟

22. بین بالرسم شكل منحنى عرض عدیم المرونة؟
23. افترض انھ بالرغم من ارتفاع سعر سلعة ما بشكل كبیر، إلا ان المنتجین لم یعرضوا كمیات

اضافیة من ھذه السلعة. كیف یمكنك تبریر ھذا؟
24 - اختر الإجابة الصحیحة

• طلب السوق ھو حاصل جمع الاسعار والكمیات المطلوبة.
 أ. صح

 ب. خطأ
1. منحنى الطلب سالب المیل لأن:-

 أ. الكمیة المطلوبة تتناقص إذا تناقص السعر، وتتزاید كلما ارتفع.
 ب. الكمیة المعروضة تتناقص إذا تناقص السعر، وتتزاید كلما ارتفع.

 ج. الكمیة المطلوبة تتناقص إذا ارتفع السعر، وتتزاید كلما تناقص السعر.
 د. الكمیة المعروضة تتزاید إذا ارتفع السعر، وتتناقص كلما تناقص.

• إذا ارتفع سعر عصیر البرتقال، فان منحنى طلب المستھلك على عصیر التفاح، سوف:
 أ. ینتقل إلى الیمین، وتزید الكمیة المطلوبة إذا ثبت سعر عصیر التفاح.

 ب. یبقى كما ھو، وتزید الكمیة المطلوبة إذا ثبت سعر عصر التفاح.
 ج. ینتقل إلى الیسار، وتزید الكمیة المطلوبة إذا ثبت سعر عصیر التفاح.

 د. یبقى كما ھو، وتزید الكمیة المطلوبة إذا ارتفع سعر عصیر التفاح.
• إذا تناقص عدد المنتجین، فإن

 أ. منحنى الطلب ینتقل إلى الیسار مؤدیا إلى تناقص الكمیة المعروضة.
 ب. منحنى العرض ینتقل إلى الیمین مؤدیا إلى تناقص الكمیة المعروضة.
 ج. منحنى العرض ینتقل إلى الیسار مؤدیا إلى تناقص الكمیة المعروضة.

 د. منحنى الطلب ینتقل إلى الیسار مؤدیا إلى تناقص الكمیة المطلوبة.
• إذا تناقص دخل المستھلك فإن طلبھ على الدواء الذي یتناولھ بشكل دائم لابد ان یتناقص، مقارنة

بطلبھ على السلع الكمالیة.
 أ. صح

 ب. خطأ
• العامل الوحید الذي یؤدي تغیر فیھ إلى الانتقال على منحنى الطلب أو منحنى العرض ھو:-

 أ. الدخل.



 ب. التكنولوجیا.
 ج. سعر السلعة.

 د. اسعار عناصر الإنتاج.
• سعر التوازن ھو سعر ثابت.

 أ. صح
 ب. خطأ

• إذا كان سعر السوق أعلى من سعر التوازن، فإنھ یتوقع ان.
 أ. یرتفع السعر حتى یتلاشى الفائض.
 ب. یرتفع السعر حتى یتلاشى العجز.

 ج. یتناقص السعر حتى یتلاشى الفائض.
 د. یتناقص السعر حتى یتلاشى العجز.

• إذا ثبت منحنى الطلب فان تناقص عدد المنتجین یؤدي إلى.
 أ. ارتفاع السعر وتناقص كمیة التوازن.

 ب. تناقص السعر وتناقص كمیة التوازن.
 ج. تناقص الكمیة المطلوبة وزیادة الكمیة المعروضة.
 د. زیادة الكمیة المطلوبة وتناقص الكمیة المعروضة.

• إذا ارتفع سعر العنب الاسود وھو بدیل عن العنب الأبیض فان الطلب على العنب الأبیض.
 أ. یزید

 ب. یتناقص
 ج. لایتغیر

 د. یعتمد على العرض
• إذا كانت نسبة الخصم في سعر تذاكر السفر وصلت إلى 30%، في الوقت الذي زادت نسبة

المبیعات بنسبة 25%، فھذا یعني ان منحنى الطلب:
 أ. منخفض المرونة في السعر.

 ب. عدیم المرونة في السعر.
 ج. متقاطع المرونة في السعر.

 د. عالي المرونة في السعر.
• المرونة التقاطعیة للسلع المكملة موجبة.

 أ. صح
 ب. خطأ

• إذا كانت مرونة الدخل اكبر من واحد، فإن السلعة.
 أ. ضروریة.

 ب. ردیئة.
 ج. متغیرة.
 د. كمالیة.

• إذا كان التغیر في السعر یساوي صفرا، فإن المرونة السعریة للعرض تكون.



 أ. منخفضة.
 ب. مطلقة.

 ج. غیر معروفة.
 د. عالیة.

• افترض ان سعر القلم تناقص من نصف دینار إلى ربع دینار، مما ادى إلى تناقص الكمیات
المنتجة من 1200 وحدة إلى 850 وحدة، تصبح المرونة السعریة للعرض.

أ . 0.58
ب . 0.41
ج. 0.58-

د. 0.84



الفصل الثالث



توازن المستھلك
من خلال دراستنا لمنحنى الطلب تعرفنا على العوامل التي تؤثر في قرار المستھلك المعني بشراء
السلع فعند تغییر السعر بمقدار معین فان المستھلكین سیكون لھم رد فعل اتجاه طلب السلعة حسب
ماتحقق لھم من اشباع ورضا، فالبعض سوف یطلبھا بشكل كبیر ، والبعض الاخر بشكل اقل
والبعض الاخر لایطلبھا . وھكذا نجد ان لكل فرد من افراد المجتمع لھ رد فعل خاص بھ بالنسبة
للتغیرات التي تحدث في الأسعار والدخول ، أي بمعنى آخر یكون لكل فرد في السوق جدولاً
للطلب خاص بھ ، ویختلف عن جدول الطلب للأفراد الآخرین ، ومن مجموع ھذه الجداول الفردیة

للطلب یتكون الطلب الكلي للسوق .
وعلیھ ولكي نتعرف على العوامل التي تحدد طلب السوق او الطلب الكلي على سلعة ما ، لابد لنا
من التعرف على العوامل التي تحدد الطلب الفردي للمستھلكین ، وفي ھذا الفصل سنبحث في
تحلیل سلوك المستھلك وكیفیة وصولھ إلى حالة التوازن واشتقاق منحنى طلبھ من خلال اسلوبین

للتحلیل ھما :
- الأول : نظریة تحلیل المنفعة .

- الثاني : نظریة تحلیل منحنیات السواء .



- أولاً : نظریة تحلیل المنفعة .

المنفعة لیست شیئاً منظورا بل ھي شعور داخلي یكتسبھ المستھلك من جراء استھلاكھ للسلعة أو (
الخدمة ) فالسلعة تطلب من جانب الأفراد لغرض إشباع الحاجات البشریة ، سواء بأسلوب مباشر
أو غیر مباشر . وقدرة السلع على إشباع الحاجات ، یطلق علیھا الإقتصادیون مصطلح ( المنفعة )
. فالمنفعة ھي تعبیر عن علاقة نفسیة تربط بین شخص معین وسلعة معینة في ظل ظروف معینة
، ومن ذلك نستنتج أن المنفعة ظاھرة نسبیة ، تختلف من شخص لآخر ، بل وتختلف بالنسبة
للشخص الواحد بتغیر المكان وتغیر الزمان وتغیر الظروف العامة المحیطة بھ ، وعلى ذلك فإن
سلعة ما قد یكون لھا منفعة لشخص ، ولا یكون لھا اي منفعة لشخص ثاني ، وقد تسبب ضررا
لشخص ثالث. فالسیجارة قد تعطي لشخص مدخن منفعة ما ، ولكنھا لاتعطي منفعة للاشخاص
الغیر مدخنین بل قد تسبب لھم ضررا، ، وأدوات التجمیل لیس لھا منفعة بالنسبة للرجال ، اما

للنساء فمنفعتھا كبیرة من إمرأة لأخرى حسب الذوق او العمر او غیر ذلك.
و كلمة منفعة بالمعنى الاقتصادي تختلف عن معنى كلمة نفع ، فالسلعة تزداد منفعتھا بالنسبة
للشخص كلما ازدادت قدرتھا على إشعاره بأنھ سیكون أحسن حالاً بعد استھلاكھا ، فرغم مضار
السكائر الا انھا تعطي للمدخنین منفعة لانھا تشبع حاجة في نفوسھم ، بغض النظر عما إذا كان

ھذا السلوك متمشیاً مع أخلاقیات المجتمع أم لا .

المنفعة الحدیة والمنفعة الكلیة

المنفعة الحدیة ( MU )ھي المنفعة المتحققة من استھلاك وحدة إضافیة من سلعة معینة ، فإذا قام
ً منفعة الوحدة الأخیرة من السلعة ، المستھلك بأخذ أكثر من وحدة فإن المنفعة الحدیة ھي دائما
ویفترض أصحاب ھذه النظریة أن أي سلعة قابلة للتجزئة إلى وحدات متناھیة في الصغروان

بالإمكان قیاس المنفعة المشتقة من كل وحدة من ھذه الوحدات على حدة قیاساً عددیا.
أما المنفعة الكلیة (TU ) فھي مجموع المنافع المتحققة نتیجة لاستخدام مجموعة من الوحدات ،
بمعنى آخر المنفعة المتحققة للمستھلك من سلعة ما جراء استھلاكھ لكمیة من ھذه السلعة في فترة
زمنیة معینة . فإذا قام المستھلك بتناول خمسة تفاحات خلال یوم ما فإن المنفعة الكلیة ھي ما

یحصل علیھ المستھلك من إشباع نتیجة استھلاك الكمیة المذكورة من التفاح .
وعلیھ فإن الشعور بالإشباع الذي یحصل علیھ المستھلك من استھلاك الوحدة الواحدة من السلعة
یطلق علیھ بالمنفعة الحدیة ، في حین أن إجمالي الإشباع ( المنافع ) الذي یحصل علیھ من
استھلاك السلعة یسمى بالمنفعة الكلیة، وھنا نجد أن المنفعة الكلیة ھي حاصل جمع المنافع الحدیة

بعد استھلاك عدد معین من الوحدات والأمثلة القادمة توضح تفاصیل ذلك .

قانون تناقص المنفعة الحدیة



ً تختلف حسب تغیر الكمیة ان منفعة السلعة تختلف من شخص لآخر ومن زمان لاخر ، وأیضا
المستھلكة منھا ، فالكمیة التي یستھلكھا فرد من سلعة تبین درجة إلحاح الحاجة التي تشبعھا ھذه
السلعة. ان العلاقة التي تربط بین ما یحصل علیھ الفرد من منفعة نتیجة لاستھلاكھ لسلعة ما ،
وبین الكمیة التي یستھلكھا من ھذه السلعة اطلق علیھا الاقتصادیون مصطلح قانون تناقص المنفعة
الحدیة . ویلاحظ أن العلاقة بین المنفعة والكمیة قد تختلف من سلعة لأخرى من حیث الدرجة
ولكنھا لا تختلف من حیث الإتجاه . وللتعرف على طبیعة ھذه العلاقة واتجاھھا نورد المثال التالي:
ً ما یستھلك وحدات متتالیة من التفاح ، وأن ھذا الشخص سیحصل على قدر لنتصور أن شخصا
معین من المنفعة نتیجة لاستھلاكھ الوحدة الأولى من التفاح ، وسوف تزداد ھذه المنفعة إذا ما
استھلك الوحدة الثانیة ، ولكن ھذه الوحدة الثانیة ، لا یكون لھا من قوة الإشباع مثل ما للوحدة
الأولى ، وذلك لأن المستھلك یكون قد أشبع فعلاً جزء من حاجتھ إلى ھذه السلعة بعد استھلاك
الوحدة الأولى ، وبالتالي تقل درجة ھذه الحاجة التي لدیھ من السلعة. كذلك نجد أن استھلاك
الشخص للوحدة الثالثة من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة المنفعة الكلیة ولكن ھذه الزیادة في المنفعة

الكلیة سوف تكون أقل من الزیادة التي سبق تحقیقھا من استھلاكھ للوحدة الثانیة .
وھكذا ستزداد المنفعة الكلیة بشكل متناقص ، كلما استھلك وحدات اضافیة من التفاح، وتسمى
الزیادة في المنفعة الكلیة المتحققة من زیادة الاستھلاك بمقدار وحدة واحدة بالمنفعة الحدیة لھذه
الوحدة والتفاصیل الواردة في الجدول رقم (8) توضح طبیعة العلاقة بین المنفعة والكمیة

المستھلكة وكذلك التفرقة بین المنفعة الكلیة والحدیة



ومن جدول رقم (8) نلاحظ أن استھلاك وحدة واحدة من التفاح یخلق منفعة معینة لدى مستھلكیھا
، ورغم ان ھذه المنفعة غیر قابلة للقیاس الكمي إلا أننا ولغرض التبسیط ، سنضع تصور بان
المنفعة یمكن قیاسھا ولنفرض أن المستھلك یحصل على قدر من المنفعة یساوي 4 وحدة من
ً وحدات المنافع ، وبالتالي تكون المنفعة الكلیة للتفاحة الأولى 4 وتكون المنفعة الحدیة لھا 4 أیضا
، في حین یؤدي استھلاك الوحدة الثانیة من التفاح إلى زیادة المنفعة الكلیة إلى 7 وحدة أي أن ھذه
الوحدة تكون مسئولة عن زیادة المنفعة بمقدار 3 وحدة، وفي ھذه الحالة یقال أن المنفعة الكلیة
للتفاحتین معاً 7 والمنفعة الحدیة 3 ، وكذلك نجد أن استھلاك الوحدة الثالثة یزید المنفعة الكلیة إلى
9 ، أي أن ھذه الوحدة تضیف 2 وحدة منفعة إلى المنفعة الكلیة ، وفي ھذه الحالة یقال أن المنفعة

الكلیة للتفاحات الثلاث 9 ، والمنفعة الحدیة لھا 2 .
ومما تقدم یمكن معرفة المنفعة الحدیة بقیاس الفرق بین مستویین متتالیین من المنفعة الكلیة ،
وعلیھ فإن استھلاك الوحدة الخامسة لا یحصل المستھلك على منفعة من استھلاكھا ، إذن المنفعة
الحدیة لھذه الوحدة تساوي صفراً ، وھذا یعني ان المنفعة الحدیة تصل الى الصفر عندما تصل
المنفعة الكلیة الى اقصاھا اي عندما تكون حاجة المستھلك قد اشبعت تماما. إذن فإذا أراد المستھلك



تعظیم المنافع الكلیة ، أي تصبح المنفعة الكلیة عند أكبر قیمة لھا، فإنھ سیتوقف على استھلاك
الوحدة الخامسة ویعظم المنفعة الكلیة عند الوحدة الرابعة . وعند وصول المنفعة الكلیة إلى أقصى
قیمة لھا ، فإن ھذا المستھلك یكون قد بلغ نقطة الإشباع . ھذا یعني أن مقادیر المنافع ونقاط
الاشباع یتوقع أن تختلف من مستھلك لآخر . ومن خلال التمثیل البیاني للجدول رقم (8) والذي
یوضح المنفعة الكلیة والمنفعة الحدیة نلاحظ أن منحنى المنفعة الكلیة ( TU ) یزداد في البدایة
بمقادیر متناقصة حتى یصل إلى أقصى قیمة لھ عند النقطة ( A ) والتي تمثل حالة الإشباع ثم
یأخذ بعدھا منحنى المنفعة الكلیة بالتناقص عند استھلاك وحدات إضافیة ، وعلیھ یمكن توضیح

العلاقة بین المنفعة الكلیة والمنفعة الحدیة كما یأتي :
1- عندما تكون المنفعة الكلیة متزایدة بمقادیر متناقصة تكون المنفعة الحدیة متناقصة ولكن تبقى

موجبة وھذا یتحقق عند استھلاك الوحدات من(1- 5).
2- عندما تصل المنفعة الكلیة إلى حدھا الأقصى عند النقطة ( A ) تصبح المنفعة الحدیة مساویة

. A تقابل النقطة B حیث أن النقطة B إلى الصفر عند النقطة
3- عندما تبدأ المنفعة الكلیة بالتناقص عند الوحدة ( 5 )، تكون المنفعة الحدیة سالبة .

ومن كل ماتقدم یمكن أن نعرّف المنفعة الكلیة لكمیة معینة من سلعة ما ، بأنھا ذلك الإشباع المتولد
عن استھلاك ھذه الكمیة من السلعة ، في حین نعرف المنفعة الحدیة لھا بأنھا ذلك الإشباع المتولد
عن استھلاك الوحدة الأخیرة منھا ، أو بتعبیر أدق ، ھي معدل تغیر المنفعة الكلیة بالنسبة للتغیر

في الكمیة المستھلكة من السلعة .
ویمكن التعرف على العلاقة التي تربط بین الكمیة المستھلكة والمنفعة لسلعة ما من خلال ( قانون
تناقص المنفعة الحدیة ) والذي ینص على ان استھلاك وحدات متتالیة من سلعة ما یؤدي ، بعد حد

معین ، إلى تناقص المنفعة الحدیة لھا، أو إلى تزاید المنفعة الكلیة بمقادیر متناقصة ".
ولابد من توفر بعض الشروط والتي یمكن إیجازھا فیما یلي :

1- یجب أن تكون وحدات السلعة متجانسة من حیث الحجم أو النوعیة ، وان اي اختلاف سوف
لایتطابق مع منطق القانون ، فمثلا لانقبل وحدة معینة من سلعة تكون اكبر حجما لانھا تعطي

اشباعا اكثر من اخرى اقل حجما ، اذن التجانس شرط مطلوب .
2- یجب ألا یكون ھناك فارقاً زمنیاً بین استھلاك الوحدات المتتالیة من السلعة، لان ذلك قد یؤدي

الى تغیر ذوق المستھلك او تجدد حاجتھ من ھذه السلعة .
3- ھناك القلیل من السلع او الخدمات قد نجد من استھلاك الوحدات الاولى لبعضھا زیادة في
منفعتھا الحدیة ولیس نقصانھا ، بمعنى أن استھلاك الوحدات الأولى منھا قد یزید من منفعتھا
الحدیة التي یستھلكھا الفرد بعد حرمان طویل او لاول مرة ، مثل مشاھدة التلفزیون لاول مرة قد
تغییر من ذوق المستھلك وتجعلھ في حاجة لمشاھدة التلفزیون اكثر من السابق وھذه حالات

محدودة .
4- ینطبق قانون تناقص المنفعة على كل السلع ، مع الاشارة الى ان درجة التناقص تختلف من
سلعة الى اخرى ، فقد یكون التناقص سریعا یصل الى الصفر ویسبب ألما كتناول الخبز مثلا . او

بطیئا متناقصا لایصل الى الصفر .
ان فالمنفعة الحدیة ھي التغیر في المنفعة الكلیة الناتج عن استھلاك وحدة إضافیة واحدة ، وأن
المستھلك یسعى إلى تعظیم منفعتھ الكلیة ، وھو سیتوقف عن الاستھلاك عند الوحدة التي لا تضیف



إلى منفعتھ الكلیة منافع إضافیة. ویمكن قیاس المنفعة الحدیة بالمعادلة التالیة :

وبالرجوع الى الجدول رقم (8) یمكن استخراج منفعة الوحدة الثالثة :

وبنفس الطریقة ا یمكن إیجاد المنفعة الحدیة لبقیة الوحدات .
ومن تعریفنا للمنفعة الكلیة ، یمكن صیاغة المعادلة الریاضیة لقیاسھا والتي تساوي مجموع المنافع

الحدیة عند ذلك المستوى أي :
المنفعة الكلیة = مجموع المنافع الحدیة عند الوحدة المستھلكة من السلعة ، أي أن :

TU = MU1 + MU2 + MU3 + MU4
ومن مثالنا السابق فإن المنفعة الكلیة یمكن قیاسھا بـالمعادلة:

المنفعة الكلیة = المنفعة الحدیة للوحدة الأولى + المنفعة الحدیة للوحدة الثانیة + المنفعة الحدیة
للوحدة الثالثة + المنفعة الحدیة للوحدة الرابعة

TU = 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 10

توازن المستھلك

یھدف المستھلك من شراء السلع والخدمات ، إلى الحصول على أقصى إشباع ممكن لحاجاتھ ،
وإذا أخذنا في الاعتبار أن للمستھلك دخل محدود من ناحیة، وأن ھذه السلع والخدمات لھا أسعار
في السوق من ناحیة أخرى ، فان المستھلك یكون في حالة توازن ( أو نقطة تعظیم المنفعة )
عندما یتمكن فیھا من توزیع دخلھ على أوجھ الإنفاق المختلفة ، بالطریقة التي تضمن لھ الحصول
على أقصى منفعة ممكنة ، في حدود دخلھ المحدود ، وفي ظل الأسعار السائدة في السوق . ھذا
الوضع یتحقق عند النقطة التي تكون فیھا المنفعة الحدیة لوحدة النقود ( أو الدینار ) مساویة
للمنفعة الحدیة للسلعة مقسومة على ثمنھا ، أي عندما تكون المنفعة الحدیة للدینار = المنفعة الحدیة

للسلعة مقسومة على ثمنھا :

فإذا ما افترضنا ان المستھلك یستطیع ان یوجھ كل دخلھ لشراء سلعة معینة، او یزید منھا على
حساب تقلیل السلع الاخرى او یوزعھ بالتساوي على السلع المتاحة في السوق ، بحیث یكون من



الرشد الذي یوجھ فیھ انفاقھ للحصول على اكبر منفعة من عملیة الشراء . فاننا سنجده یقارن بین
المنافع الحدیة للسلع المختلفة التي یوجھ انفاقھ نحوھا وبین اسعارھا ، ثم یتخذ قراره بشراء تلك
X السلع التي تعطیھ اكبر منفعة بالنسبة لوحدة النقود ، فمثلاً إذا كانت السوق تحتوي على سلعتین
و Y منافعھا الحدیة على الترتیب ھي 60 و 20 وكانت أسعارھا على التوالي ھي 10 و 5 دینار
، فإن معنى ذلك أن السلعة X تعطي للمستھلك منفعة قدرھا 60 ویدفع فیھا ثمناً قدره 10 دنانیر ،

أي أن كل دینار ینفقھ على ھذه السلعة سوف یعطي لھ منفعة حدیة مقدارھا :

كما ان السلعة Y تعطي للمستھلك منفعة مقدارھا 20 ویدفع ثمنا قدره 5دینار، وان كل دینار
یعطیھ منفعة حدیة مقدارھا 4 وحدات.

ومن ثم فإن المقارنة بین المنافع الحدیة لوحدة النقود المنفقة على كل من ھاتین السلعتین تبین أن
من مصلحة المستھلك أن یقوم بشراء وحدات من السلعة X لانھا تعطیھ منفعة أكبر بالنسبة لوحدة
النقود ، الا ان استھلاك وحدات متتالیة منھا سوف یؤدي إلى تناقص منفعتھا الحدیة ، إلى الحد
الذي تصبح فیھ المنفعة الحدیة لھا مساویة للمنفعة الحدیة للسلعة Y ، اي عندما تنخفض المنفعة

الحدیة للسلعة X إلى 40 وحدة مثلاً تصبح المنفعة الحدیة للدینار المنفق على السلعة X ھي :

لذلك فالمستھلك ھنا یقوم بشراء وحدات من السلعة X جنباً إلى جنب مع شرائھ لوحدات من السلعة
Y ، موزعا لإنفاقھ على ھاتین السلعتین ، بحیث تكون المنافع الحدیة للنقود المنفقة على كل منھما

متساویة .
نستنتج أن المستھلك یكون في حالة توازن ، إذا ما قام بتوزیع إنفاقھ على السلع المختلفة ، بحیث
تكون المنفعة الحدیة للنقود المنفقة على أوجھ الإنفاق المختلفة متساویة ، أي أنھ ینفق كل دخلھ
على السلعتین ، بحیث ان الشرط اللازم تحقیقھ لیكون المستھلك في حالة توازن ھو أن تكون
المنفعة الحدیة للدینار الأخیر المنفق على السلعة X تساوي المنفعة الحدیة للدینار الأخیر المنفق

على السلعة Y ویمكن التعبیر عنھا ریاضیا :



التوازن و التغیر في ظروف السوق

تتسم الحیاة الاقتصادیة بالحركة الدائمة والتغیر المستمر من فترة إلى أخرى، ونتیجة لذلك فان
دخل المستھلك وأسعار السلع تكون عرضة للتغیر ، وعلیھ أي تغیر في أوضاع السوق ینعكس
على وضع التوازن بالنسبة للمستھلك ، بحیث یظل دائماً شرط التوازن على ما ھو علیھ . ولذلك

فإن المستھلك یغیر من الكمیات التي یطلبھا من السلع المختلفة مع كل تغیر في ظروف السوق .
فإذا افترضنا حدوث تغیر في سعر السلعة x ولیكن بالزیادة ، فإن معنى ذلك أن الحد الأول من
معادلة شرط التوازن سوف یكون أقل من بقیة الحدود ، لأن المقام أصبح أكبر ، وھذا یؤدي الى
اختلاف في شرط التوازن، ویدفع المستھلك الى اعادة توزیع إنفاقھ مرة أخرى بطریقة تعیده إلى
وضع التوازن. ولتوضیح ذلك فان ارتفاع ثمن السلعة x سوف یجعل المنفعة الحدیة للدینار المنفق
على ھذه السلعة أقل من ذلك المنفق على السلعة y . وبالتالي فإن المستھلك یحصل على منفعة
أكبر إذا ما حول جزء من إنفاقھ من x إلى y ، أي أنھ ینقص من شراء السلعة x ویزید من شراء
السلعة y . ولكن من شأن ذلك أن یزید المنفعة الحدیة للسلعة y إلى الحد الذي تتساوى فیھ المنافع

الحدیة للنقود المنفقة على كل منھما مرة أخرى .
وإذا افترضنا أنھ عند التوازن كانت المنافع الحدیة للسلعتین y,x ھي 40 و 20 ، وكانت
أسعارھما على الترتیب ھي 10 و 5 فإنھ في ھذه الحالة یكون المستھلك في حالة توازن ، لأن

شرط التوازن یكون متحققاً ، أي أن :

فإذا ما ارتفع سعر السلعة x مثلاً من 10 إلى 20 فإن التوازن سوف یختل لأن :



أي أن المنفعة الحدیة للنقود المنفقة على x ستكون2 ، في حین أن المنفعة الحدیة للنقود المنفقة
على y ستكون 4 ، وھذا معناه أن نقص الإنفاق على السلعة x بمقدار دینار واحد یجعل المستھلك
یفقد وحدتین من وحدات المنافع، في حین أن توجیھ ھذا الدینار للإنفاق على y سوف یزید المنفعة
التي یحصل علیھا المستھلك بمقدار أربعة وحدات ، ومن ثم تكون الحصیلة النھائیة لھذا السلوك
ھو زیادة المنفعة الكلیة بمقدار وحدتین ، أي أن المستھلك یكون في وضع أفضل . وھكذا نجد أن
المستھلك یستمر في تحویل إنفاقھ من السلعة x إلى السلعة y . ولكن كما نعرف من قانون تناقص
المنفعة الحدیة ، فإن نقص الشراء من السلعة x سوف یزید من منفعتھا الحدیة ، كما أن زیادة
الشراء من السلعة y سوف ینقص من منفعتھا الحدیة إلى الحد الذي ترتفع فیھ المنفعة الحدیة
للسلعة x ، وتنخفض المنفعة الحدیة للسلعة y إلى 10 مثلاً ، وھنا یكون المستھلك قد عاد مرة

ثانیة إلى وضع التوازن حیث تكون :

أما بالنسبة لأثر التغییر فان زیادة الدخل النقدي ، من شأنھ أن یجعل كمیة النقود التي یحتفظ بھا
الفرد على شكل مدخرات نقدیة أكثر ، وبالتالي تصبح المنفعة الحدیة للنقود المدخرة أقل من
المنفعة الحدیة للنقود المنفقة على جمیع أوجھ الإنفاق على السلع المختلفة ، ومن ثم فإن المستھلك
سوف یحول جزء من مدخراتھ إلى الإنفاق على جمیع السلع ، بحیث تزداد الكمیات التي یطلبھا
ً . وھذا التحول من شأنھ أن یخفض من المنفعة لجمیع السلع المشتراة بینما یزید من منھا جمیعا

المنفعة الحدیة للنقود المدخرة حتى یعود التوازن مرة أخرى .
نستنتج من ذلك ان المستھلك الرشید یعمل على :

أ - تحقیق اكبر منفعة ممكنة من دخلھ المحدود في ظل اسعار السوق المتاحة .
ب - تفسیر العوامل التي تؤدي الى زیادة الكمیة المطلوبة من السلع في حالة زیادة الدخل ( العلاقة

طردیة ).
ت - تفسیر العوامل التي تؤدي الى انخفاض الكمیة المطلوبة من السلع في حالة ارتفاع سعرھا (

العلاقة عكسیة ).

عیوب نظریة المنفعة

لقد تعرض ھذا التحلیل الذي اعتمده العالم الانكلیزي الفرید مارشال لانتقادات عدیدة . حیث من
عیوب نظریة المنفعة ھو افتراضھا ان المنافع قابلة للقیاس ، فمثلاً القول أن منفعة التفاح تساوي
عشرة لا تعطي لنا معنى محدد . في حین أن المنفعة لیس لھا وحدة للقیاس. كما ان الشعور
بالإشباع أو السعادة أو الألم لھا طابع الإحساس لا یمكن قیاسھا كمیاً بمقیاس متفق علیھ كما یقاس



الوزن أو المسافة . كذلك فإن عدم قابلیة بعض السلع للتجزئة أو التقسیم تجعل عملیة مقارنة
المنفعة الحدیة للوحدات المتتالیة المستھلكة من تلك السلعة عملیة غیر ممكنة . فالسلع المعمرة
كالثلاجة في المنزل لا یمكن تجزئتھا وبالتالي لا یمكن تقدیر المنفعة الحدیة للدینار الواحد منھا ،
وعلیھ فإن مبدأ استھلاك وحدات صغیرة متتالیة من السلعة لا تنطبق على ھذه السلع وھكذا بالنسبة

للسلع المشابھة. ان ھذه العیوب قد ادت الى ظھور تحالیل جدیدة كبدیل عن ھذا التحلیل.



ثانیاً : تحلیل منحنیات السواء

تعُرّف منحنیات السواء بأنھا تمثیل بیاني لكل المجموعات من السلع والخدمات التي لو استھلكھا
المستھلك ، تعطیھ نفس القدر من الإشباع ، أي أنھا تمثل المجموعات التي یعتبرھا المستھلك
متساویة (سواء) من ناحیة المنفعة، وبالتالي لا یمكن تفضیل أي منھا على الأخرى ، ومن ھنا
جاءت تسمیة السواء بھذا الاسم . ویمكن تقریب فكرة منحنیات السواء من الأمثلة التالیة : نفترض
ان محمد كمستھلك لدیھ كمیة معینة من التفاح ، ولتكن 14 تفاحة، وكمیة معینة من اللیمون ،
ولتكن لیمونھ واحدة ، وعلیھ فھو یحصل على قدر معین من الإشباع ، نتیجة استھلاكھ ھاتین
الكمیتین ، ورغم عدم قدرتھ على قیاس مقدار ھذا الاشباع او المنفعة الاّ أنھ یستطیع الشعور
بالتغیر الذي یحصل علیھ سواء بالزیادة أو النقصان في ھذا الإشباع نتیجة للتغیر في الكمیة
المتاحة لدیھ من السلع ، كما یستطیع معرفة كمیات السلع المختلفة التي تعطیھ نفس المنفعة ، فمثلاً
قد یجد المستھلك محمد أن استھلاكھ 10 تفاحات ولیمونتین سوف تعطیھ نفس الإشباع الذي كان
یحصل علیھ من استھلاكھ 14 تفاحة ولیمونھ واحدة ، وھنا نجد ان إحلال لیمونة واحدة محل 4
تفاحات لن یغیر من مستوى اشباعھ ، ومن ثم فإن محمد لن یعارض في إستبدال 4 تفاحات

بلیمونة واحدة ، لیصبح لدیھ 10 تفاحات ولیمونتین .
ویلاحظ أن محمد في وضعھ الجدید ، سوف یكون لدیھ كمیة أكبر من اللیمون وكمیة أقل من
التفاح ، أي أن المنفعة الحدیة للتفاح ستكون أعلى بحیث أنھ لو طلب منھ التضحیة بكمیة معینة من
التفاح مقابل الحصول على اللیمونھ الثالثة ، فإنھ لن یكون على استعداد لأن یضحي باربعة تفاحات
، كما فعل سابقاً ، بل سیكتفي بالتضحیة بثلاثة فقط ، وذلك لأن التفاح بالنسبة لھ أصبح أقل وفرة ،
في حین أن اللیمون أصبح أقل ندرة ، ومن ثم فإن 7 تفاحات و 3 لیمونات قد یكون لھا نفس
المنفعة عنده . ومرة أخرى نلاحظ أن النقص في كمیة التفاح سوف تدفع بمنفعتھ الحدیة إلى المزید
من الإرتفاع، بحیث لن یكون المستھلك على استعداد أن یبادل اللیمونھ الرابعة إلا مقابل تفاحتین
فقط لیصبح عنده خمس تفاحات وأربعة لیمونات . وھكذا نجد أنھ یمكننا بذلك أن نتتبع الكمیات

المختلفة من سلعتین ، والتي تعطي إشباعاً متساویاً لدى مستھلك معین .



ومن الجدول رقم (9) والذي ھو مثال على ماتقدم نلاحظ ان العمودین الأولین من ھذا الجدول ،
یبینان الكمیات المختلفة من السلعتین التي تعطي إشباعاً متساویاً لمستھلك معین ، والعمود الثالث
من ھذا الجدول یبین الكمیات المختلفة من التفاح التي یكون المستھلك على استعداد للتضحیة بھا
مقابل الحصول على وحدة إضافیة من اللیمون ، بشرط ألا تغیر من مستوى الإشباع الكلي الذي
یحصل علیھ المستھلك ، ویعرف ذلك في الاقتصاد باسم المعدل الحدي للاحلال (MRS ) لللیمون
، فمعدل الإحلال الحدي لسلعة معینة ولتكن x ، یعرّف على أنھ الكمیة التي یكون المستھلك على
استعداد للتضحیة بھا من سلعة أخرى ولتكن y مقابل الحصول على وحدة إضافیة من x ، بحیث
ً لأنھ بذلك لا یؤدي ذلك إلى تغیر في مستوى إشباعھ ، أن معدل الإحلال الحدي یكون متناقصا

یعكس مبدأ تناقص المنفعة الحدیة . ویقاس بالمعادلة التالیة :

ویمكن تمثیل الجدول رقم (9) بیانیاً بمنحنى مقعراً یتجھ من أعلى إلى أسفل ، كما ھو مبین بالشكل
رقم (30) ، یطلق علیھ منحنى السواء تكون كل نفطة علیھ تمثل تولیفة من كمیات السلعتین x و
y والتي تعطي نفس الاشباع . فالنقطة A مثلاً تمثل 5 وحدات من السلعة x و4 وحدات من

. y وكمیة أكبر من السلعة x تبین كمیة اقل من السلعة B والنقطة ، y السلعة



X من السلعة DK إنما یعني أنھ یضحي بالكمیة E إلى النقطة D أن انتقال المستھلك من النقطة

) تمثل معدل الاحلال الحدي مقابل الحصول على KE من السلعة y ، ومن ثم فإن ( 
للسلعة y حیث انھ یحصل على نفس الاشباع عندما یضحي بكمیة من السلعة x مقابل الحصول
على وحدة واحدة من السلعة y وھو ماعبرنا عنھ بمعدل الإحلال الحدي للسلعة y . وبما أن میل

الخط AB ھومماس المنحنى عند النقطة المذكورة ، اذن یمكن التعبیر عنھ بالمعادلة التالیة :

DE میل الخط =
نستنتج أن معدل الإحلال الحدي للسلعة y عند أي نقاط المنحنى إنما یعبر عنھ میل المنحنى عند

ھذه النقطة .

خریطة السواء

y و xتمثل كمیة من السلعتین E بالرجوع الى منحنى السواء الوارد بالشكل رقم (31) حیث نقطة
والتي تعطي قدر معین من المنفعة . فعند أخذنا نقطة أخرى أعلى وإلى الیمین من المنحنى مثل
النقطة 1E فإننا نلاحظ أنھا تمثل كمیة أكبر من كلتا السلعتین y,x . وبالتالي فان منفعتھا أكبر من



تلك التي في النقطة E ، وبما أن E1 تقع على منحنى السواء1C فإننا نستنتج من ذلك أن أي
C تمثل منفعة أكبر من تلك التي تمثلھا أي نقطة على منحنى السواء C1نقطة على منحنى السواء
. وبنفس الصیغة نجد أن النقطة E2 التي تقع إلى أعلى وناحیة الیمین من النقطة C1 تمثل كمیات
أكبر من كلتا السلعتین y,x وبالتالي فان منفعتھا أعلى من تلك التي في النقطة E1 . وھكذا كلما
انتقلنا ناحیة الیمین وإلى أعلى ، كلما انتقلنا إلى منحنیات سواء تمثل مستوى أعلى من الإشباع أو
من الرفاھیة الاقتصادیة . ومجموع ھذه المنحنیات ھو ما یسمى بخریطة السواء . وھذه الخریطة
تبین لنا الكمیات المختلفة من سلعتین تعطي نفس المنفعة ، إذا كنا على منحنى سواء واحد ، كما
تبین الكمیات المختلفة من السلعتین التي تعطي مستویات مختلفة من المنافع ، إذا كنا ننتقل من

منحنى إلى منحنى آخر .

خصائص منحنیات السواء

1- إن منحنى السواء سالب المیل تنحدر من أعلى إلى أسفل والى الیمین ، ویفسر ذلك بسبب ثبات
الإشباع الكلي على منحنى السواء الواحد، فعندما یتم التنازل عن مقدار من إحدى السلعتین لا بد
وأن یعوض ذلك بمزید من وحدات السلعة الأخرى ، أي أن العلاقة بین ما یستھلكھ المستھلك من
سلعة ما وما یستھلكھ من السلعة الأخرى ھي علاقة عكسیة،إذا أراد المستھلك المحافظة على

مستوى معین من المنفعة .
2- منحنى السواء ، یكون مقعر نحو نقطة الأصل ، ویفسر ذلك بتناقص المعدل الحدي للإحلال.



3- منحنیات السواء لا تتقاطع ، لأنھا إذا تقاطعت تعطي نفس مستوى الإشباع عند نقطة التقاطع
وھذا غیر ممكن بالتعریف .

4- أن منحنیات السواء لیس من الضروري ان تكون متوازیة بعضھا مع البعض . وذلك لأنھا لا
تقوم على أساس فكرة قیاس المنفعة أو الإشباع قیاساً كمیاً . وكما أن المعدل الحدي للإحلال بین

سلعتین قد یتغیر بالنسبة للمستھلك الواحد ، نتیجة لتغیر ذوقھ أو تفضیلھ .

خط المیزانیة

من دراساتنا السابقة لاحظنا ان حالة توازن المستھلك للحصول على اقصى اشباع تتحقق في ظل
دخلھ المحدود والاسعار السائدة من اجل الوصول الى أعلى منحنى سواء في خریطتھ . فخریطة
السواء تعكس تفضیلاتھ التي یحصل فیھا على اقصى اشباع ممكن في ظل اختیاره بین الكمیات
المختلفة من السلعتین مثل x و y ، وان قدرة المستھلك على الشراء لاي من ھذه الكمیات لاتكفي
لتعرف المستھلك على تفضیلاتھ ، بل یتطلب ان یاخذ في الاعتبار امكانیاتھ على الشراء الفعلي ،
وھذه الامكانات ھي التي تحدد نطاق او حدة تفضیلاتھ واختیاراتھ الممكنھ.ویمكن التعبیر عنھا

بیانیا بما یسمى بخط المیزانیة او ( خط السعر او الامكانیات ) .
وبما ان المحددات التي تتحكم بسلوك المستھلك وقدرتھ على الطلب الفعلي ھما دخلھ I ) ) واسعار

السلع (P) التي یستھلكھا ، اذن یمكن التعبیر عن قید المیزانیة وفق المعادلة التالیة :
I = Px . Qx + Py .Qy

اي ان خط المیزانیة ( خط السعر )
I = Px . Qx = Py .Qy



على اساس أن I ھو أقصى ما یمكن أن ینفقھ المستھلك لشراء أي كمیة من السلعتین x و yأو
أحدھما ، وأن Px . Py ھما أسعار السلعتین على التوالي. وبالتالي فإن أیة نقطة واقعة على الخط
AB بالشكل (32) تكون في حدود إمكانیاتھ . حیث تحدد إمكانیة بالمساحة ABO وبالتالي فإنھ
یستطیع أن یحصل على أیة مجموعة ممثلة بنقطة أسفل الخط AB أو واقعة علیھ . أما بالنسبة لأي

مجموعة أعلى من الخط AB فھي غیر ممكنة ولا تحقق قید المیزانیة الممثل بالمعادلة السابقة .
ومن الشكل نلاحظ أن میل خط السعر یساوي النسبة بین سعر السلعتین Px , Py . وھو میل
سالب ، وإذا فرض وانخفض سعر إحدى السلعتین ، ولیكن سعر الوحدة من y ، فإن خط المیزانیة
یغیر موقعھ من ناحیة السلعة y ، ویصبح AB ( میلھ یصبح أقل ) . والعكس في حالة ارتفاع ثمن
السلعة y ، مع بقاء ثمن x على ما ھو علیھ ، وبقاء الدخل المخصص للإنفاق ثابت . أما في حالة
زیادة أو انخفاض المبلغ المخصص للإنفاق (I) فإن معادلة قید المیزانیة تتغیر ، وینتقل خط
المیزانیة بأكملھ إلى أعلى أو إلى أسفل بشكل موازي ، ( تظل النسبة بین السعرین ثابتة ) ، شكل

(33) إذن فإن خط المیزانیة یبین قدرة المستھلك على الشراء .

توازن المستھلك



عرفنا في الفقرات السابقة ان المستھلك یحدد الكمیات التي یستھلكھا والتي تحقق لھ اقصى اشباع
ممكن بالجمع بین تفضیلاتھ ( منحنیات السواء) وامكانیاتھ المحدده بخط المیزانیة. والتي یمكن
ً في نقطة التماس بین أعلى نقطة على منحنى السواء وخط المیزانیة . وھي النقطة تمثیلھا بیانیا
التي تمثل كمیة من السلعتین التي تحقق لھ أقصى إشباع ممكن . أو بمعنى آخر ھي النقطة التي
یصل عندھا المستھلك إلى حالة التوازن فیما یتعلق باختیاره للسلع التي یفضلھا ، وفي حدود
إمكانیاتھ ، ( الشكل 34) . ومن الملاحظ من الشكل أن وضع التوازن ھو الممثل بنقطة E ولیس
أي نقطة أخرى مثل E1 أو E2 أوE3 . عند نقطة E میل منحنى السواء یساوي میل خط

المیزانیة .

y محل السلعة x إذن شرط التوازن : من الشكل (34) ، نلاحظ أن معدل الإحلال الحدي للسلعة
عند النقطة E ، یمثلھ میل الخط الذي یمس المنحنى عند ھذه النقطة ، وكما لاحظنا من شرط
التوازن أن الخط الذي یمس منحنى السواء عند ھذه النقطة ھو خط المیزانیة ( السعر ) AB ، أي

أنھ عند التوازن یكون :
(1) معدل الإحلال الحدي للسلعة X = میل منحنى السواء = میل خط السعر .

(2) أن میل خط المیزانیة إنما یمثل الأسعار النسبیة بین السلعتین ،

وعلى وجھ التحدید 
(3) كذلك نلاحظ أن معدل الإحلال الحدي للسلعة x ، أي المقدار الذي یمكن للمستھلك أن یستغني
عنھ من السلعة y للحصول على وحدة واحدة من السلعة x بحیث یبقى عند نفس مستوى الإشباع



الذي كان علیھ یساوي :
x المنفعة الحدیة للسلعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
y المنفعة الحدیة للسلعة

(4) من الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه ، یمكننا أن نستنتج ، أنھ عند وضع التوازن یكون میل
منحنى السواء مساویا لمیل خط المیزانیة :

x سعر السلعة x المنفعة الحدیة للسلعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــ

y سعر السلعة y المنفعة الحدیة للسلعة
وھو نفس الشرط الذي كنا قد توصلنا إلیھ في تحلیلنا للمنفعة ، دون ما حاجة لأن نفترض أن

المنفعة یمكن قیاسھا ، ولكن اكتفینا بافتراض أنھا قابلة للمقارنة فحسب .

اشتقاق منحنى الطلب

لاشتقاق منحنى طلب المستھلك على السلعة y نبدء بوضع التوازن عند النقطةA والتي یشتري
فیھا الكمیة q1 عند السعر p1 (مع بقاء دخل المستھلك وسعر السلعة x دون تغییر ) ویمكن
تمثیل ھذه النقطة في الشكل (35-أ ) بالنقطة A وھكذا بالنسبة للنقاط الاخرى .یلاحظ ان الكمیات
المشتراة من السلعة x عند خط المیزانیة AC تساوي q1,q2,q3 وھذا یعني ان الكمیة المطلوبة
عند ھذا السعر p1 وقدرھا 1q تشكل نقطة على منحنى الطلب ، وعندما انخفض سعر السلعة ال
2p كما ھو مبین في خط المیزانیة AC زادت الكمیة المشترات من السلعة الى q2 وھذه نقطة
ثانیة على منحنى الطلب ، ولما انخفض سعر السلعة الى p3 زادت الكمیة المشترات الىq3 وھذه
نقاط ثلاث تشكل نقاط منحنى الطلب ، وبایصال ھذه النقاط مع بعضھا یتكون لدینا منحنى الطلب

لاحظ الشكل (35- ب).







أسئلة الفصل ؟

1- ما ھي طبیعة العلاقة بین المنفعة الحدیة والمنفعة الكلیة ؟وماذا نعني بقانون تناقص المنفعة ؟
2- ارسم خط المیزانیة عندما یكون سعر السلعة یساوي 25 دینارا ، وسعر السلعة یساوي 10

دینار ، مع افتراض ان الدخل الشھري یساوي 100 دینار ؟
3- ماھي عیوب نظریة المنفعة ؟

4- عرّف ما یاتي: منحنى السواء ، خط المیزانیة ، توازن المستھلك ؟
5- بماذا تعلل اثر انخفاض سعر احدى السلع على توازن المستھلك طبقا لتحلیل منحنیات السواء ؟

6- اذكر الاجابة الصحیحة :
• اذا كانت المنفعة الحدیة لاحدى السلع تساوي صفر فاننا نستنتج انھ لیس ھناك منفعة لھذه السلع؟
• یتحقق شرط التوازن طبقا لنظریة المنفعة الحدیة عندما تتساوى النسبة بین المنافع الكلیة

للسلعتین مع السعر لكلا منھما ؟
• تتناقص المنفعة الحدیة للسلعة بسبب تناقص المنفعة الكلیة التي یحصل علیھا المستھلك ؟

• اذا قرر المستھلك استھلاك سلعة واحدة ، فان نقطة التوازن ھل تكون على كلا المحورین ، ام
على احد المحورین ، ام اسفل قید المیزانیة ، ام خارج منحنى السواء ؟



الفصل الرابع



مفھوم الانتاج واشكالھ
سبق ان أوضحنا ان اشباع الحاجات البشریة یتطلب توافر السلع والخدمات، فالسلعة أو الخدمة
ھي وسیلة اشباع الحاجة. ولكن غالبیة ھذه السلع والخدمات لا توجد في الطبیعة بالصورة التي
تجعلھا صالحة لأشباع الحاجة، وتسمى عملیة التحویر أو التعدیل ھذه بعملیة الإنتاج. والموارد

التي تجري علیھا عملیة التحویر السابقة تسمى بعوامل الإنتاج.
إذن فالإنتاج ھو النشاطات التي یتم فیھا تحویل الموارد الاقتصادیة إلى سلع وخدمات. ویمكن
تعریفھ ایضا بانھ أي نشاط یؤدي إلى خلق منفعة جدیدة (حیث لم یكن لھا وجود) أو زیادة ھذه

المنفعة ویكون ذلك عن طریق احد اشكال الإنتاج التالیة:
1- تغیر شكل السلعة: وھو ما یطلق علیھ بخلق المنفعة الشكلیة الذي یحدث نتیجة تغیر في شكل
عوامل الإنتاج والحصول على سلعة أو خدمة یجعلھا اكثر قدرة على اشباع الحاجات البشریة،

مثل تحویل القطن إلى غزل، أو تحویل الغزل إلى اقمشة.
2- نقل السلعة: من مكان تكون فیھ منفعتھا منخفضة إلى مكان آخر تكون فیھ منفعتھا مرتفعة:
فنقل الخضروات والفاكھة من الریف إلى المدینة أو نقل خام الحدید من المناجم إلى مصانع الحدید
والصلب، كل ھذه تعتبر انشطة انتاجیة، تزید من منفعة السلعة بوضعھا في المكان المناسب الذي

تكون فیھ اكثر قدرة على اشباع الحاجات.
3- خزن السلعة: حیث ان نقل السلعة نقلا زمنیا من وقت تتوافر فیھ وتقل الحاجة إلیھا نسبیا، إلى
وقت آخر تقل فیھ السلعة وتزداد الحاجة إلیھا، یعتبر نشاطا انتاجیا، مثل تخزین الأرز أو القمح في

وقت الحصاد لعرضھ في الأسواق على مدار السنة.
4- اتاحة السلع، للراغبین في الحصول علیھا، باسلوب یتناسب مع حاجاتھم: فالتاجر الذي یقوم
بتجمیع العدید من السلع، باشكالھا المختلفة، من مختلف المنتجین، لأتاحتھا لألاف المستھلكیة على
اختلاف اذواقھم ومیولھم، لینتقوا ما یشاؤن، ھذا التاجر یقوم بعمل انتاجي لا یقل اھمیة عن

الصانع الذي یقوم بصنعھا.



عوامل الإنتاج

اختلف الاقتصادیون في تصنیف عوامل الإنتاج (عناصر الإنتاج)، فبعض الاقتصادیین یكتفي
بتصنیف تلك العناصر إلى قسمین أو عاملین ھما (العمل والأرض)، بینما یرى فریق آخر ان
عوامل الإنتاج ھي ثلاث العمل والارض ورأس المال، ویرى فریق ثالث ان عوامل الإنتاج ھي
اربعة العمل والأرض ورأس المال والتنظیم. وھناك من یرى ضرورة اعتبار التكنولوجیا (التقنیة)
كعامل مستقل من عوامل الإنتاج. ورغم وجود الحجج التي یعتمد علیھا كل فریق في مقولتھ، إلا ان

ھناك شبھ اتفاق بین الاقتصادیین على ان عوامل الإنتاج ھي اربعة:
1- الطبیعة (الأرض)

2- العمل
3- رأس المال

4- التنظیم
وفیما یلي نتناول كلا منھا:

أولا: الطبیعة (الأرض)

یقصد بعامل (أو عنصر) الطبیعة، الأرض وما فوق سطحھا وما في باطنھا من ثروات طبیعیة، أي
ان عنصر الطبیعة یشمل الأرض الزراعیة والغابات والمیاه والمعادن والنفط والغازات الطبیعیة…
الخ. إذن فكلمة الأرض لا یقصد بھا فقط سطحھا المادي الذي یعیش علیھ الإنسان، ولكن أیضا كافة

الموارد التي وھبتھا لـھ الطبیعة والتي لا یمكن ان ینتجھا.
ومنذ المراحل الأولى لتطور الفكر الأقتصادي كانت الأرض ھي أول عنصر من عناصر الإنتاج
التي اھتم بھا الأقتصادیون. وذلك باعتبارھا عاملا اساسیا یحدد امكانیات انتاج السلع والخدمات،

وتتمیز الأرض بعدة خصائص ابرزھا:-
1- الأرض ھبة مجانیة من الطبیعة: فالأرض ھبة من ھبات الله سبحانھ وتعالى ولم یبذل في
وجودھا جھد بشري، ومن ثم فلیس لھا كلفة انتاج. ولا یعني ذلك بطبیعة الحال عدم وجود ثمن لھا.
ان ثمنھا مستمد من قدرتھا ومن اقبال الناس على خدماتھا، وزیادة طلبھم علیھا، ورغبتھم في

امتلاكھا، ویكون ھذا الثمن عائدا صافیا لمالكي الأرض.
2- الثبات النسبي للأرض: تتسم الأرض بثبات نسبي حیث لا یمكننا زیادتھا أو التوسع فیھا إلا في
نطاق محدود. ولا یعني ذلك اننا وصلنا إلى الحد الأقصى في استغلالھا، حیث ان التقدم العلمي

یؤدي إلى ازدیاد الثروات الطبیعیة بعدة وسائل منھا:
 أ. الأكتشافات: فمن خلالھا تصبح الثروات الموجودة في باطن الأرض موارد تسھم في النشاط

الإنتاجي للمجتمع كالفحم والنفط والحدید وغیرھا.
 ب. التطور التكنولوجي: ان التقدم العلمي والتطور التكنولوجي یساعد الانسان على تطویر العدید
من الاستخدامات للموارد الطبیعیة مما یجعلھا ذات نفع كبیر للأنسان. فكافة العناصر الطبیعیة



المستخدمة في الصناعة الحدیثة كالنفط والمعادن، لم تصبح موارده ھامة الا بفضل التقدم
التكنولوجي والذي ادى الى تحسین طرق الإنتاج.

 ج. تقدم وسائل المواصلات فلا یكفي ان یعرف الانسان عن وجود الموارد في منطقة معینة، بل
لابد من إمكانیة نقلھا إلى مناطق الاستخدام وبتكالیف منخفضة، ومن ھنا تلعب وسائل المواصلات

دورا ھاما في استغلال الموارد الطبیعیة.
ومن اھم الآثار المترتبة على ثبات الأرض، ان الزیادات المتتالیة في السكان من شأنھا ان تزید
الإنتاج الكلي بمقادیر متناقصة، مما یترتب علیھ ان یتناقص نصیب الفرد من الإنتاج، وتسمى ھذه

العلاقة بقانون الغلة، وسوف نأتي على شرحھ.
3- الأرض تتفاوت في نوعیتھا وتجانسھا: حیث تتفاوت الأرض كثیرا من حیث درجة الخصوبة
ومن حیث الظروف المناخیة ونوعیة الثروات الطبیعیة الموجودة على سطحھا أو في باطنھا.
ویترتب على ذلك ظاھرة تسمى (الریع التفاوتي). فاصحاب الأرض یحصلون على عائد معین
نظیر اشتراكھا في العملیة الانتاجیة یسمى (ریع)، ولكن اصحاب الارض المتمیزة (الاكثر خصوبة
مثلا) یحصلون على عائد لا تحصل علیھ الأرض الاقل تمیزا یسمى (الریع التفاوتي). وھذا العائد

ما كان لینشأ لو كانت الأرض متجانسة.

ثانیا: العمل

یقصد بالعمل ھو كل مجھود اختیاري یبذلھ الانسان في العملیة الإنتاجیة، سواء كان ھذا الجھد
عضلیا أو ذھنیا، ویترتب على ذلك خلق منفعة أو زیادتھا وفي مقابل ذلك الحصول على أجر.
وعلى ھذا الاساس فلكي یكون الجھد المبذول عملا بالمعنى الاقتصادي، یجب ان تتوفر فیھ

مجموعة من الشروط ھي:
1- ان یكون عملا بشریا وھذا الشرط یستبعد الجھد المبذول من عناصر غیر بشریة.

2- ان یترتب علیھ إنتاج سلعة أو خدمة، فاي جھد یبذل ولا یترتب علیھ انتاج سلعة أو خدمة لا
یدخل ضمن عنصر العمل.

3- ان یكون ھذا العمل اختیاریا ولیس إجباریا.
4- ان یكون ھذا الجھد مقابل أجر. أي ان الجھد المبذول الذي لا یحصل مقابلھ على اجر لا یدخل

ضمن العمل بالمعنى الاقتصادي.
وھناك عدة تقسیمات للعمل منھا:

 أ. العمل الماھر والعمل غیر الماھر – فالأول یتطلب الحصول على تعلیم أو تدریب أما الثاني فلا
یتطلب الحصول على مھارات خاصة.

 ب. العمل الذھني والعمل العضلي.
 ج. العمل الكتابي والعمل الحرفي…الخ.

ویعتبر عنصر العمل من أھم عناصر الإنتاج. فالعملیة الإنتاجیة لا یمكن ان تتم بدونھ، كما ان
العملیة الإنتاجیة نفسھا تتم بغرض اشباع حاجاتھ، ویحصل عنصر العمل مقابل اشتراكھ في العملیة
الإنتاجیة على عائد یسمى (الأجر). كما انھ لابد من الإشارة ھنا ایضا على ان عنصر العمل یتوقف

على حجم السكان وھیكل السكان من حیث العمر والنوع حیث نلاحظ:



- كلما زاد حجم السكان زاد المعروض من الأیدي العاملة في سوق العمل فھناك علاقة طردیة بین
حجم السكان وعرض العمل.

- كذلك كلما ازدادت نسبة السكان عند الاعمار المتوسطة كلما ازداد عرض العمل عند حجم معین
للسكان.

- كذلك كلما ازدادت نسبة الذكور في السكان، كلما ازداد عرض العمل عند حجم معین للسكان.
وھناك عوامل اخرى تؤثر على عرض العمل منھا مستوى الأجور، العادات والظروف
الاجتماعیة، والدینیة السائدة، وكذلك القوانین التي تحدد سن بدایة ونھایة العمل. والحقیقة تقال ان

العاملان المؤثران على حجم السكان. ھما معدل الزیادة الطبیعیة للسكان واتجاه حركة الھجرة.
ویمكن تصنیف البلاد من حیث الحجم الامثل للسكان إلى:

 أ. بلاد خفیفة السكان– وھنا یكون عنصر العمل غیر كاف لاستغلال باقي العناصر بصورة كاملة
مثل البلدان المتقدمة.

 ب. بلاد كثیفة السكان – وھنا یكون عنصر العمل اكثر مما ھو ضروري لاستغلال باقي العناصر،
وبالتالي یتبقى اجزاء من العمل معطلا، مثل البلدان النامیة.

التخصص وتقسیم العمل:
ارتبط تقسیم العمل والتخصص بتطور النشاط الاقتصادي للأنسان منذ قدیم الزمان، وفي العصر
الحدیث ارتبط تقسیم العمل بصورة وثیقة الصلة بالنشاط الإنتاجي، المرتبط بدوره بالتطور
الصناعي والتكنولوجي، واصبح یمثل اھم عناصر مشكلة التنظیم العلمي للعمل. وقد عرض المفكر
الاقتصادي (آدم سمث) ھذه المشكلة، من خلال نموذج صناعة الدبابیس التقلیدي. فقد لاحظ ان عددا
لا یتجاوز عشرة عمال یستطیعون ان ینجزوا (48) ألف دبوس یومیا. بشرط تقسیم عملیة التصنیع
إلى (18) عملیة ووظیفة مختلفة، یوزع علیھا العمال. بینما لو عمل كل عامل بمفرده لأنتاج

الدبوس كاملا. لأنجز كل منھم عشرین دبوسا یومیا.
ویتمثل تقسیم العمل على مستوى الوحدة الإنتاجیة في توزیع العاملین على مختلف عملیات
التصنیع، خلال دورة كاملة لأنتاج سلعة وسیطة أو مادة أولیة أو منتج نھائي. حیث نجد صاحب
العمل أو الإدارة العلیا على قمة النشاط الإنتاجي، ویقسم العمل التنفیذي إلى فني وإداري، كما یقسم
العمل الفني إلى عمل ماھر وعمل یدوي… وھكذا …بحیث اصبح تقسیم العمل ینصرف إلى

تخصص العمال في اھداف أو اغرض مختلفة ولكنھا متكاملة، وحسب طبیعة الوحدة الإنتاجیة.
أما على مستوى الاقتصاد القومي، فان تقسیم العمل ینصرف إلى دور ووظیفة كل فرد في المجتمع
ومدى انتمائھ المھني أو الطبقي. ویترتب على تلك الأدوار عملیة الصراع الاجتماعي، وتحدید

نصیب كل فرد في توزیع ثمرات النمو (التوزیع الاجتماعي للدخل).
ولقد لوحظ ان لحجم السوق دورا رئیسیا في تقسیم العمل، وان ھناك علاقة طردیة بین حجم السوق
والتخصص في العمل، ونتیجة لأتساع السوق من محلیة إلى دولیة، تكوّن تقسیم جدید للعمل على
المستوى الدولي وخاصة بین الدول المتقدمة صناعیا وتقنیا، والدول المتخلفة والمتخصصة في انتاج
المواد الأولیة، والتي تعتبر سوقا للمنتجات الصناعیة للدول المتقدمة، ومصدرا لإمدادھا بالمواد

الأولیة.
ان للتخصص وتقسیم العمل المرتبط بالعملیة الإنتاجیة أثرین ومیزتین ھما:



 أ. اثر اقتصادي یتمثل في زیادة الكفاءة الاقتصادیة للوحدة الإنتاجیة وزیادة انتاجیة العمل، نتیجة
تخصص كل عامل في عمل محدد واكتساب الخبرة وتوفیر الوقت والجھد والمحافظة على الاجھزة

والآلات وتبسیط العملیة الإنتاجیة…الخ.
 ب. اثر اجتماعي یتمثل في تنمیة علاقات التعاون بین العاملین وبث روح العمل الجماعي، وإذابة
الدوافع الفردیة في الدوافع الاجتماعیة، وما یؤدي من تحسین لظروف العمل وتنمیة وزیادة التعاون

في الإنتاج.
وبالرغم من مزایا تقسیم العمل، إلا انھ لا یخلو من المساوئ والسلبیات والتي غالبا ما تنعكس
اثارھا على العامل مثل الرتابة والملل، وانحصار الجھد والفكر في الجزیئات، وحدوث البطالة
بالإضافة إلى ما یترتب علیھ من خلق التعصب والصراع بین افراد المجتمع طبقا لأنتماءاتھم

الوظیفیة والمھنیة….وغیرھا.

ثالثا: رأس المال

یقصد برأس المال في صورتھ العینیة، انھ عبارة عن مجموعة الأصول والسلع الإنتاجیة التي
تستخدم في انتاج سلع اخرى، ومن ثم فھو یشمل الآلات والمعدات والمباني والمخزون من المواد
الخام والسلع تحت التصنیع. أي ان راس المال ھو أي سلعة تستخدم لاشباع الحاجات البشریة
بطریقة غیر مباشرة عن طریق استخدامھا لأنتاج سلع اخرى سواء كانت استھلاكیة أو انتاجیة
ویتعرض رأس المال لظاھرة تسمى (الاستھلاك الرأسمالي) أي تناقص قیمة الأصل الراسمالي

نتیجة لأحد الاسباب الآتیة:
1- الاستخدام: فاستخدام الآلة في العملیة الإنتاجیة یؤدي إلى ضیاع جزء من قیمتھا.

2- مرور الزمن: حیث تتناقص قیمة الآلة بمرور الزمن، حتى ولو لم تستخدم في الإنتاج وذلك
لتعرضھا للعوامل الجویة.

3- التقادم الفني: حیث تنخفض قیمة الآلة القدیمة نتیجة ظھور آلة احدث منھا أو اكثر كفاءة.
ویزداد رأس المال المملوك للمجتمع مع الزمن عن طریق ما یسمى (بالتكوین الراسمالي) وینقسم

التكوین الراسمالي إلى جزئین:
 أ- جزء یعوض الاستھلاك الذي تعرض لـ راس المال القدیم، أي یقوم بعملیة الاحلال محل الآلات

التي اصابھا التقادم.
 ب- جزء آخر یعتبر اضافة صافیة لرصید راسمال، ویسمى بالتكوین الراسمالي الصافي، ویطلق
الاقتصادیون على ذلك مصطلح (الاستثمار). ویتم تمویل الاستثمار عن طریق ما یسمى (بالادخار)

والذي ھو استقطاع جزء من العوائد.
من ذلك نلاحظ ان الاستثمار بمعناه الحقیقي انما یعني بناء راسمال جدید لم یكن لـ وجود من قبل،

أو زیادة رصید المجتمع من رأس المال أو زیادة قدرتھ على الإنتاج.
انواع رأس المال: تطلق كلمة رأس المال على العدید من الاشیاء المتباینة في اشكالھا واحجامھا
ووظائفھا، بل في مفاھیمھا ایضا. لذلك اعتاد الاقتصادیون على تقسیم، راس المال إلى تقسیمات
مختلفة سواء حسب مفھومھ أو وظیفتھ أو حسب نوع الملكیة التي یخضع لھا. ومن اھم التقسیمات

ما یلي:



1- رأس المال النقدي ورأس المال العیني:
راس المال النقدي: وھو ینصرف إلى النقود. وھذا ھو المفھوم الشائع لدى العامة، حیث یقال ان

المشروع (س) راسمالھ عشرون ملیون دینار مثلا.
راس المال العیني: وھو عبارة عن السلع التي تستخدم في انتاج سلع اخرى. وبالتالي فھو یشمل
الآلات والمعدات والمباني…الخ. وھذا ھو المفھوم الذي نقصده عندما نتكلم عن راس المال كأحد

عوامل الإنتاج.
2- راس المال الثابت وراس المال المتداول

راس المال الثابت: ھو الذي یستخدم في العملیة الإنتاجیة اكثر من مرة كالالات والمباني. ولا یدخل
في تكلفة السلعة المنتجة سوى جزء منھ.

راس المال المتداول: ھو الذي یدخل في العملیة الإنتاجیة مرة واحدة كالمواد الخام والوقود. وبالتالي
فانھ یدخل بكامل قیمتھ ضمن تكلفة السلعة المنتجة.

3- راس المال المنتج وراس المال المستھلك
راس المال المنتج: ھو الذي یستخدم لأنتاج اموال اخرى والتي لا تشبع بشكل مباشر حاجات

المستھلكین كالمكائن والابنیة والالات والمواد الاولیة الداخلة في العملیة الإنتاجیة.
راس المال المستھلك: وھو الذي یشمل السلع النھائیة التي یستخدمھا المستھلكون لاشباع حاجاتھم

المباشرة كالملبس والمسكن والاغذیة وغیرھا.
4- راس المال الخاص وراس المال الجماعي

راس المال الخاص: ھو الذي یكون ملكا للأفراد سواء بصفتھم الشخصیة أو في صورة شركات
مساھمة.

راس المال الجماعي: ھو الذي یكون مملوكا للمجتمع ككل ممثلا في حكومتھ.
ھذا ویحصل اصحاب راس المال على عائد نظیر اشتراكھم في العملیة الإنتاجیة ویسمى ھذا العائد

(بالفائدة).

رابعا: التنظیم

یقصد بالتنظیم، تلك العملیة التي تتولى الجمع (التولیف) بین عوامل الإنتاج الثلاث الاخرى
(الأرض والعمل وراس المال) بالنسب المطلوبة للحصول على انتاج معین بھدف الحصول على

الربح. ویتحمل المنظم نتائج ھذه العملیة.
اذن یقصد بالمنظم، ذلك الشخص الذي یقوم بدراسة مشروع من المشروعات وتنفیذه وتسییره
وتحمل نتائجھ. فالقیام بنشاط انتاجي معین یتطلب ان یكون ھناك شخص ما، أو مجموعة من
الاشخاص، تقوم بدراسة وافیة لأحتمالات نجاحھ أو فشلھ، وذلك بعمل دراسة للأسواق، والتعرف
على الطلب لما ینتجھ ھذا المشروع، سواء في الحاضر أو في المستقبل، كما تتعرف على كلفة
الإنتاج، الثابتة منھا والمتغیرة، وذلك بمعرفة اسعار عوامل الإنتاج في وقت انشاء المشروع وما
یمكن ان یطرأ علیھا من تغیر في المستقبل. كما یتطلب انشاء مشروع معین ان یقوم شخص ما
بدراسة الأسلوب الذي یتبع في الإنتاج، وتحدید افضل النسب التي تخرج بھا عناصر الإنتاج
المختلفة اللازمة لھذا المشروع، واختیار الموقع الذي یقام فیھ، وتجمیع راس المال اللازم



واستثماره على شكل مبان وآلات وخامات. ولیس الامر قاصرا على مجرد انشاء المشروع أو
تنفیذه، بل انھ حتى بعد اكتمال الانشاء لابد لأي مشروع من مواجھة الكثیر من المشاكل الخاصة
بالتمویل والإنتاج والتسویق. ویحتاج إلى رقابة فعالة على النشاط الإنتاجي، ویحتاج إلى من یتخذ
القرارات الخاصة بزیادة الإنتاج إذا ما زاد الطلب على السلع، أو انقاص الإنتاج إذا ما قل الطلب
علیھا. واخیرا ولیس آخرا. فانھ لابد من وجود شخص أو مجموعة من الاشخاص تتحمل نتیجة كل
ھذه الاعمال، او بمعنى آخر تاخذ على عاتقھا المخاطر الناشئة عن كل ھذه القرارات. ومثل ھذا

الشخص أو الاشخاص ھو ما یسمى بالمنظم.
ومما تقدم فان أھم واجبات المنظم یمكن تلخیصھا بما یاتي:

1- التوجیھ الإداري: ویقصد بھ القدرة على تحدید المسؤولیات الإداریة من المشروع وتعیین
الأشخاص المسؤولین عن تنفیذ سیاسة المشروع.

2- تحمل المخاطر: ویتجلى ذلك من خلال استخدام أسلوب التنبوء لأوضاع السوق استنادا إلى
أسس علمیة. ویتم على ضوء ذلك تحدید مستوى الإنتاج والاسعار والتسویق وغیرھا.

3- تطور المشروع: ویتم ذلك من خلال تطویر المكائن والمعدات والآلات المستخدمة فیھ وتحسین
ابنیة، ونوعیة انتاجھ مع تقلیل التكالیف.

ویحصل المنظم نظیر مشاركتھ في العملیة الإنتاجیة على عائد یسمى الربح.

نظریة الإنتاج

تعد نظریة الإنتاج نقطة البدء لتحدید مستویات الإنتاج التي تحقق للمشروع اقصى الارباح. كذلك
تساعد النظریة في تحلیل تكالیف الإنتاج والكمیة المعروضة، وعلى ھذا فھي طرف اساسي في
تحدید اسعار السلع وتستخدم نظریة الإنتاج في تحدید الطلب على عوامل الإنتاج، ومن ثم لھا
دورھا في تحدید اسعار عناصر الإنتاج، وبالتالي تساعد في فھم نظریة التوزیع الوظیفي للدخل التي
تتناول توزیع الإنتاج على عوامل الإنتاج التي ساھمت في تولیده، وفي عملیة الإنتاج نجد ان الوحدة
الاقتصادیة ھي المشروع الذي یتخذ قرارات الإنتاج، ویحاول العمل للحصول على اقصى قدر من
الارباح، فالمشروع من وجھة نظر الإنتاج یحاول تحقیق ھذفھ من خلال تغییر نسب عناصر

الإنتاج التي یستخدمھا أي من خلال الفن الإنتاجي.

اھداف المشروع

ان احد الفروض الاساسیة للنظریة الاقتصادیة ھو ان قرارات الإنتاج التي تتخذھا المشروعات
یحكمھا ھدف تحقیق اقصى الارباح من عملیاتھا الإنتاجیة، ورغم منطقیة ھذا الفرض إلا انھ یبالغ
في تبسیط عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج. فقد تكون اھداف المشروع واحد أو اكثر من
الأھداف التالیة: تحقیق معدل عال للنمو، الاھتمام بالسیطرة على جزء من السوق، الاھتمام بخلق
علاقات طیبة بین المشروع والعاملین، الاحتفاظ بعلاقات طیبة بعملائھ. وبغض النظر عن اھداف
المشروع المعلنة. فان تحقیق الكفاءة الفنیة في الإنتاج تساھم في تحقیق ھذه الاھداف. ویقصد
بالكفاءة الفنیة، تحقیق اقصى قدر من الإنتاج باقل ما یمكن من استخدام عوامل الإنتاج. ویعتبر الفن



الإنتاجي أو ما یعرف بالتكنولوجیا، احد المحددات الاساسیة لللكفاءة الفنیة للأنتاج. ویقصد بالفن
الإنتاجي، مجموعة معارف المجتمع التي تتعلق باسالیب مزج عوامل الإنتاج.

دالة الإنتاج

نلاحظ ان عملیة الإنتاج تعني محاولة تعدیل أو تحویر الموارد المتاحة لجعلھا صالحة لأشباع
الحاجات البشریة. وقد سبق ورأینا ان الموارد المتاحة ھي عبارة عن عوامل الإنتاج، أي الارض
والعمل وراس المال والتنظیم. وعملیة الإنتاج تتضمن محاولة مزج ھذه العوامل بنسب معینة في
محاولة الحصول على سلعة أو خدمة. فلإنتاج أي سلعة او خدمة لابد لھ من استخدام عناصر
الإنتاج بنسب معینة، فدالة الإنتاج، كما یعرفھا الاقتصادیون، ھي عبارة عن العلاقة الفنیة التي
تربط الكمیة المنتجة من سلعة معینة (باعتبارھا متغیرا تابعا)، بالكمیات المستخدمة من عوامل

الإنتاج (باعتبارھا متغیرات مستقلة).
ویمكن التعبیر عن دالة الإنتاج في شكل جدول أو معادلة ریاضیة توضح اقصى كمیة من الناتج
التي یمكن انتاجھا من مجموعة معینة من عوامل الإنتاج، بافتراض بقاء العوامل الاخرى التي تؤثر

في الإنتاج ثابتة. والصیغة العامة التي تستخدم للتعبیر عن دالة الإنتاج تتخذ المعادلة التالیة:
Q = F (K, L, D,...)

حیث ان
Q = كمیة الناتج خلال فترة زمنیة معینة.

K = رأس المال المستخدم خلال نفس الفترة كالآلات.
D = الموارد الطبیعیة المستخدمة خلال نفس الفترة.

L = كمیة العمل المستخدم خلال نفس الفترة.
وطبقا للعلاقة الدالیة اعلاه بین كمیة الإنتاج وكمیة عوامل الإنتاج یمكننا ان نلاحظ ان حدوث
تغیرات في الكمیات المستخدمة من عامل واحد أو اكثر من عوامل الإنتاج سوف یترتب علیھ
تغیرات مقابلة في حجم الإنتاج، وسوف نتناول بالدراسة ھذا النوع من دوال الإنتاج عند مناقشة

قانون الغلة المتناقصة.
فمثلا ان الكمیة المنتجة من السلعة تعتمد على متغیرین فقط ھما الارض والعمل. حیث ان دالة

الإنتاج تاخذ الشكل التالي:
Q = F(L, D)

وإذا افترضنا ان المساحة المستخدمة من الأرض ثابتة عند مستوى معین. فان دالة الإنتاج تصبح
كما یلي:

Q = F(L)
أي ان التغیرات في الكمیة المنتجة من السلعة یكون سببھا التغیرات التي تحدث في استخدام عنصر

العمل.

الفترة الزمنیة للإنتاج وتقسیم عوامل الإنتاج



سبق اشرنا ان دالة الإنتاج تتضمن انواعا مختلفة من عوامل الإنتاج (عناصر الإنتاج) وھنا من
المفید ان نشیر إلى اھتمام الاقتصادیین بفترتین زمنیتین تستخدمان في تقسیم عوامل الإنتاج إلى
مجموعتین الأولى عناصر الإنتاج الثابتة، والثانیة عناصر الإنتاج المتغیرة. وھاتان الفترتان

الزمنیتان ھما:
الأجل القصیر: وھي الفترة الزمنیة التي یمكن فیھا للمشروع تغیر الكمیة المنتجة من خلال تغیر
كمیات بعض عناصر الانتاج المستخدمة (مثل العمل)، بینما تظل كمیات عناصر الانتاج الاخرى
ثابتة لصعوبة تغیرھا (مثل المباني والآلات)، وتوصف العناصر التي یمكن تغییرھا بعناصر
الإنتاج المتغیرة، ویطلق على العناصر الاخرى التي یصعب تغیرھا بعناصر الإنتاج الثابتة وبطبیعة
الحال كلما طالت الفترة الزمنیة زاد عدد عناصر الإنتاج المتغیرة وانخفض عدد عناصر الإنتاج
الثابتة ویلاحظ ان مفھوم الأجل القصیر لا یرتبط بفترة زمنیة معینة حیث تختلف المدة الزمنیة من

مشروع لآخر ومن صناعة إلى اخرى.
الأجل الطویل: وھي الفترة الزمنیة التي تصبح خلالھا جمیع عناصر الإنتاج عناصر متغیرة، لأن
المشروع یستطیع في ھذه الفترة التوسع في المباني وتغییرھا وإضافة أو تغییر الآلات والمكائن…

الخ.

أنواع الإنتاج ومنحنیاتھ

للتعرف على الكفاءة الفنیة للمشروع، سنفترض نموذجا مبسطا لدالة الإنتاج، حیث تتحدد كمیة
الإنتاج في المشروع بعنصرین انتاجیین احدھما متغیر ھوالعمل، والآخر ثابت ھو الأرض. وعلى

ھذا یمكن إعادة صیاغة دالة الإنتاج (في الأجل القصیر) على الوجھ التالي:
Q =F (L, D)

وتحدید تولیفة عناصر الإنتاج التي تحقق الكفاءة الفنیة للمشروع تتطلب التعرف على العلاقة بین
الناتج الكلي (أي كمیة الإنتاج الكلیة) وكمیة عنصر الإنتاج المتغیر (عدد العمال) المستخدم،
بافتراض ثبات الأرض كعنصر انتاجي ثان. ومن الجدول رقم (10) یمكن توضیح العلاقة بین
الناتج الكلي وعنصر الإنتاج المتغیر (العمل) مع ثبات عنصر الإنتاج الثابت (الأرض). حیث نجد
ان تشغیل عامل واحد مع مساحة كبیرة من الأرض ولتكن (20) دونم، سیؤدي إلى انتاج كمیة
معینة من محصول القمح ولتكن (5) طن. في حین ان تشغیل العامل الثاني لن یؤدي إلى زیادة
الإنتاج الكلي فحسب، ولكنھ سیؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجیة لأنھ سیتیح الفرصة أمام الاثنین
لتقسیم العمل فیما بینھما، بحیث یزداد الإنتاج الكلي بنسبة اكبر من نسبة الزیادة في عدد العمال،
بحیث تؤدي اضافة العامل الثاني إلى زیادة الإنتاج الكلـي إلـى (18) طن قمح. بمعنى ان العامل
سیزید الإنتاج الكلي بمقدار 13 وحدة. كذلك نجد ان إضافة العامل الثالث من شأنھ ان یزید من
تقسیم العمل بین المشتغلین، ویزید من فرص التخصص بینھم، مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج الكلي
بمقدار اكبر من الزیادة الناشئة عن إضافة العامل الثاني، ولیصل الإنتاج الكلي إلى (30) وحدة.
وھكذا نجد ان إضافة وحدات متتالیة من العمل إلى مساحة كبیرة ثابتة من الأرض، سوف تؤدي

إلى زیادة الإنتاج الكلي بمعدل متزاید.



ولكن ما ان نصل إلى العامل الرابع، في مثالنا ھذا، حتى تكون فرص التخصص وتقسیم العمل قد
استنفذت، بحیث تؤدي إضافة وحدات جدیدة من العمل إلى زیادة الإنتاج الكلي بمعدل متناقص،
فنجد ان العامل الخامس سوف یزید الإنتاج الكلي بمقدار اقل من الزیادة الناشئة عن إضافة العامل
الرابع، كما ان إضافة العامل السادس یؤدي إلى زیادة الإنتاج الكلي بمقدار اقل من الزیادة الناشئة
عن إضافة العامل الخامس. وھكذا نجد ان اضافة وحدات جدیدة من العمل، مع ثبات الأرض سوف
یؤدي إلى زیادة الإنتاج الكلي ولكن بمعدل متناقص، ویلاحظ من الجدول رقم (10) انھ یتضمن

ثلاث متغیرات للإنتاج یمكن تمثیلھا بالرسم على شكل منحنیات وھي كما یلي:-
(TP) 1- الناتج الكلي

وھو عبارة عن إجمالي الكمیة المنتجة من السلعة والتي نحصل علیھا من إضافة وحدات من
عنصر الإنتاج المتغیر إلى عنصر الإنتاج الثابت ومن بیانات الجدول رقم (10) العمود (3) فان
شكل منحنى الناتج الكلي یتجھ إلى التزاید المستمر في الناتج الكلي مع كل زیادة في عدد العمال إلى
ان یصل الناتج الكلي إلى اقصاه عند استخدام المزرعة ثمانیة عمال، بعدھا یتجھ الناتج الكلي إلى

التناقص مع كل زیادة في عدد وحدات العمل، لاحظ الشكل رقم (36).



(AP) 2- الناتج المتوسط
ھو عبارة عن نصیب العامل الواحد من الناتج الكلي. ونحصل علیھ عن طریق قسمة الناتج الكلي

على عدد وحدات العمل (العنصر المتغیر) المستخدمة. أي ان:-

ومن بیانات العمود رقم (2) والعمود رقم (3) في الجدول (10)، تتحدد قیم الناتج المتوسط عند كل
مستوى من مستویات استخدام عنصر العمل، كما ھو واضح في العمود رقم (4). ومن بیانات
العمود رقم (4) یمكن رسم منحنى الناتج المتوسط، حیث ان منحنى الناتج المتوسط لعنصر العمل
یتجھ إلى التزاید مع كل زیادة في عدد العمال التي یستخدمھا المشروع، إلى ان یصل إلى اقصاه
عند استخدام ثلاثة أو اربع وحدات من العمل، ثم یتجھ بعد ذلك إلى التناقص مع استخدام المزید من

وحدات العمل. لاحظ الشكل رقم (37).



(MP) 3- الناتج الحدي
ھو التغیر في الناتج الكلي نتیجة تغیر كمیة عنصر الإنتاج المتغیر بوحدة واحدة أي ان :

وفي مثالنا تم تحدید الناتج الحدي لعنصر العمل، في العمود الأخیر من الجدول رقم (10) من خلال
التغیر في الناتج الكلي (محسوبا من العمود الثالث) نتیجة تغیر عنصر العمل بوحدة واحدة (محسوبا
من العمود الثاني) خلال فترة زمنیة معینة. وعلى ھذا فالناتج الحدي لا یعني زیادة كمیة الإنتاج
نتیجة زیادة عنصر العمل بوحدة اضافیة، بل یمثل التغیر في الناتج الكلي عندما یتغیر عنصر العمل
بوحدة واحدة. أي ان الناتج الحدي یمثل المقارنة بین الناتج الكلي عند كمیة معینة من عنصر العمل
والناتج الكلي عند زیادة أو تخفیض كمیة عنصر العمل بوحدة واحدة مع ثبات كمیة العنصر
الإنتاجي الثابت (الأرض). ومن بیانات العمود رقم (5) یمكن رسم منحنى الناتج الحدي وكما ھو
واضح في الشكل رقم (37) حیث یكون منحنى الناتج الحدي اعلى من منحنى الناتج المتوسط ثم

یقطع منحنى الناتج المتوسط عند قمتھ ویتجھ بعد ذلك بمستوى اقل (اخفض) منھ نحو التناقص.



قانون تناقص الغلة

وھو واحد من أھم القوانین الاقتصادیة، والذي یوضح العلاقة التي تربط بین التغیر في الإنتاج
وبین التغیر في حجم احد عناصر الإنتاج، مع ثبات بقیة العناصر. وینص ھذا القانون على (إذا
اضیفت كمیات متساویة متتالیة من عنصر انتاجي متغیر إلى عنصر إنتاجي ثابت، فانھ یؤدي بعد

حد معین إلى تزاید الناتج الكلي بمعدل متناقص أو إلى تناقص الناتج الحدي).
ومما تقدم فان سریان قانون تناقض الغلة یتحقق عند:

 أ. تغیر عنصر انتاجي واحد مع ثبات العوامل الأخرى.
 ب. ثبات الفن الإنتاجي، أي عدم تعرض اسالیب الإنتاج للتغیر.

 ج. ان تكون الوحدات المضافة من عنصر الإنتاج المتغیر، وحدات متماثلة.
 د. تغیر معاملات الإنتاج، أي ان النسبة بین عناصر الإنتاج لیست ثابتة.

وبالرغم من ھذه الفروض غیر الواقعیة، غیر ان ظاھرة قانون تناقص الغلة حقیقیة تم ملاحظتھا
في عالم الواقع. واحد اسباب قبول ھذا القانون ھو عدم وجود بدیل آخر یمكن ان یفسر توقف
المشروعات عن استخدام المزید من عنصر العمل (أو عناصر الإنتاج الأخرى) بعد مستوى
معین. ویمكن توضیح المراحل الثلاث لقانون تناقص الغلة استنادا إلى بیانات الجدول رقم (10)

والشكل البیاني رقم (38).



المرحلة الأولى (مرحلة تزاید الغلة المطلقة):

وتبدأ من الصفر حتى النقطة التي یتعادل عندھا الناتج المتوسط والناتج الحدي حیث نجد ان:
الناتج الكلي: یزداد بصورة متزایدة (المنحنى یتقعر إلى الأسفل، ثم یبدأ بالتحدب إلى الأعلى
وتسمى النقطة الفاصلة بین الحالتین بنقطة الأنقلاب) حتى نقطة الانقلاب ثم یستمر بالزیادة ولكن

بصورة متناقصة.
الناتج المتوسط: یزداد بصورة مستمرة إلى ان یصل إلى اعلى مستوى لھ في نھایة ھذه المرحلة.

ویكون منحنى الناتج المتوسط اسفل (تحت) منحنى الناتج الحدي.
الناتج الحدي: یزداد بصورة مستمرة إلى ان یصل أعلى مستوى لـھ عند النقطة التي تقابل نقطة
الانقلاب لمنحنى الناتج الكلي. ثم یبدأ بالانخفاض ویتقاطع مع قمة منحنى الناتج المتوسط عند نھایة

المرحلة الأولى أي انھما یتعادلان.
ویمكن ملاحظة ھذه المرحلة في الجدول رقم (10) إلى حد الوحدة الرابعة من وحدات عنصر
الإنتاج المضافة (العمل). ومن صالح المشروع في ھذه المرحلة التوسع في الإنتاج نظرا لأتجاه

كلفة الإنتاج المتوسط إلى الانخفاض وبالتالي زیادة ارباح المشروع.

المرحلة الثانیة (مرحلة تناقص الغلة):

وتبدأ من نھایة المرحلة الأولى حتى یصبح الناتج الحدي مساویا للصفر. حیث نجد ان:
الناتج الكلي: یستمر الناتج الكلي بالارتفاع ولكن بصورة متناقصة لیصل إلى اعلى مستوى لھ عند

نھایة ھذه المرحلة.
الناتج المتوسط: یبدأ الناتج المتوسط بالتناقص إلى نھایة ھذه المرحلة، ویكون منحنى الناتج

المتوسط اعلى (فوق) منحنى الناتج الحدي.
الناتج الحدي: یستمر الناتج الحدي بالانخفاض إلى ان یصل إلى مستوى الصفر عند نھایة ھذه

المرحلة، ولكنھ لا زال موجبا.
ویمكن ملاحظة ھذه المرحلة في الجدول رقم (10) إلى حد الوحدة الثامنة. وتعتبر ھذه المرحلة
افضل مراحل الإنتاج. لأنھا توفر المستوى الأمثل من عنصر الإنتاج المتغیر للحصول على اعلى

مستوى من الإنتاج الكلي.

المرحلة الثالثة (مرحلة التناقص المطلق):

وتبدأ من نھایة المرحلة الثانیة حیث نجد:
الناتج الكلي: یبدأ الناتج الكلي بالتناقص المطلق كلما اضفنا وحدات جدیدة من عنصر الإنتاج

المتغیر.
الناتج المتوسط: یستمر الناتج المتوسط بالتناقص.

الناتج الحدي: یستمر الناتج الحدي بالتناقص ویصبح سالبا.



ویمكن ملاحظة ھذه المرحلة في الجدول رقم (8) في الوحدة التاسعة والعاشرة. ومن صالح
المشروع عدم الدخول في ھذه المرحلة والتوقف عن الانتاج، لأنھا مرحلة غیر منطقیة تؤدي إلى

ارتفاع التكالیف وتقلیل الأرباح أو زیادة الخسائر.



تكالیف الانتاج ومنحنیاتھا:

تكالیف الإنتاج، ھي جملة ما یدفعھ المنتج من اثمان نقدیة لعناصر الانتاج اللازمة لأنتاج كمیة
معینة من سلعة ما، أو لأنتاج وحدة إضافیة من ھذه السلعة. وتكتسب العلاقة بین تكالیف الانتاج
من ناحیة وحجم الانتاج من ناحیة اخرى، اھمیة بالنسبة للمنتجین، وذلك لأن المنتجین في سلوكھم
انما یقارنون بین ما یدفعونھ من تكالیف وبین ما یحصلون علیھ من إیرادات. وسوف نتناول ھنا

المفاھیم المختلفة للتكالیف.

أولا: التكالیف في الأجل القصیر

كما أوضحنا سابقا یتوقف حجم الإنتاج من سلعة أو خدمة معینة في صناعة معینة على ثلاث
عوامل، عدد المنشآت التي تعمل في ھذه الصناعة، وحجم ھذه المنشآت، ومعدلات الانتاج. ویقصد
بالفترة القصیرة ھنا تلك الفترة التي تسمح فقط باحداث التغیرات الفنیة للأنتاج من خلال تغیر
معدل الانتاج، ولكنھا لا تكون من الطول بحیث تسمح باحداث تعدیلات في حجم المنشآت أو
تغیرات في عدد المنشآت في الصناعة المعنیة، وعلیھ فان التكالیف الكلیة للإنتاج یقصد بھا كل ما

یتحملھ المشروع من تكالیف ترتبط بالعملیة الإنتاجیة، والتي یمكن تصنیفھا إلى ثلاث اقسام ھي:
أ . التكالیف الثابتة TFC : وھي التكالیف التي یتحملھا المشروع بغض النظر عن حجم الانتاج،
فھي ثابتة لا تتغیر مھما تغیرت الكمیة المنتجة، ویتحمل المشروع ھذه التكالیف حتى إذا لم ینتج
المشروع أي وحدة من السلعة. من الامثلة على ھذه التكالیف ایجار المصنع، والمكائن واقساط
التامین…الخ. ویتمثل منحنى التكالیف الثابتة بشكل خط افقي مستقیم. لاحظ الشكل رقم (39)

والجدول رقم (11) العمود الثاني.
ب. التكالیف المتغیرة TVC: ھي التكالیف التي تتغیر حسب الكمیة المنتجة، فھي تزید بزیادة
الكمیة المنتجة، وتنقص بنقصانھا. وإذا لم ینتج المشروع فلن یتحمل أي قدر من ھذه التكالیف، أي
إذا كانت الكمیة المنتجة تساوي صفرا فان التكالیف المتغیرة تساوي صفرا كذلك. ومثال ذلك ثمن
الخامات واجور العمال وتكلفة الوقود… الخ. وبالرسم فان منحنى التكالیف المتغیرة یاخذ شكلھ

كما یلي:
 أ. یبدأ المنحنى من نقطة الأصل، بمعنى ان التكالیف المتغیرة تساوي صفرا.

 ب. یبدأ المنحنى محدبا (أي یتزاید بمعدل متناقص) في المراحل الأولى من الإنتاج ثم یاخذ شكل
التقعر (أي یزداد بصورة متزایدة)، وذلك نتیجة لانطباق قانون تناقص الغلة الذي یعكس تزاید

التكالیف.





ج. التكالیف الكلیة TC: وھي عبارة عن مجموع التكالیف الثابتة والتكالیف المتغیرة عند مستوى
معین من الإنتاج. والتكالیف الكلیة تساوي التكالیف الثابتة عندما تكون كمیة الإنتاج صفرا (لأن
التكالیف المتغیرة تساوي صفرا). وتزداد كلما زادت كمیة الإنتاج نظرا لزیادة التكالیف المتغیرة.
وبالرسم فان منحنى التكالیف الكلیة یشبھ تماما منحنى التكالیف الكلیة المتغیرة إلا انھ یرتفع عنھ
بمسافة (عمودیة) تمثل التكالیف الكلیة الثابتة. لاحظ الشكل رقم (39) والجدول رقم (11) العمود

الرابع. ومن التعریف نشتق المعادلة التالیة:
TC = TVC + TFC

د. متوسطات التكالیف
بالإضافة إلى التكالیف الكلیة، فان الاقتصادیین ورجال الاعمال یھتمون ایضا بحساب تكلفة الوحدة
الواحدة، أي نصیب كل وحدة منتجة من التكالیف الثابتة والمتغیرة والكلیة. وفیما یلي توضیح

لذلك:
د-1 متوسط التكالیف الثابتة (AFC): یمثل متوسط التكالیف الثابتة نصیب الوحدة المنتجة من
التكالیف الثابتة (الإجمالیة) . ویمكن تحدید ھذه التكالیف بقسمة التكالیف الثابتة على عدد الوحدات

المنتجة (حجم الإنتاج)

ومن بیانات الجدول رقم (11) العمود الخامس والشكل رقم (40) یمكن رسم منحنى متوسط
التكالیف الثابتة، حیث ینحدر من أعلى إلى اسفل وإلى الیمین ویقترب من المحور السیني دون ان
یلامسھ، أي انھ یتناقص بزیادة حجم الإنتاج ولكنھ لا یصل إلى الصفر. حیث ان زیادة الإنتاج تقلل

كلفة الوحدة الواحدة من التكالیف الثابتة.



د- 2 متوسط التكالیف المتغیرة (AVC): یمثل متوسط التكالیف المتغیرة، نصیب الوحدة المنتجة
من التكالیف المتغیرة. ویمكن تحدید ھذه التكالیف بقسمة التكالیف المتغیرة على حجم الإنتاج أي

ان:

وواضح من بیانات الجدول رقم (11) العمود السادس، والشكل رقم (40) انھ یمكن رسم منحنى
متوسط التكالیف المتغیرة، حیث ینحدر من أعلى إلى أسفل وإلى الیمین ویصل إلى أدنى حد
ممكن، ثم یتجھ من أسفل إلى أعلى وإلى الیمین، وھو عادة ما یأخذ شكل الحرف (U). ومعنى
ذلك ان متوسط التكالیف المتغیرة یتناقص مع زیادة الإنتاج في المراحل الأولى لعملیة الإنتاج ثم
یصل متوسط التكالیف المتغیرة إلى ادنى حد لھ عند مستوى انتاج معین، ثم یبدأ في الزیادة. وعلى
ھذا فان منحنى متوسط الكالیف المتغیرة یكون مقلوبا لصورة منحنى الناتج المتوسط في قانون

تناقص الغلة.
د-3 متوسط التكالیف الكلیة (ATC): یمثل متوسط التكالیف الكلیة، نصیب الوحدة المنتجة من
التكالیف الكلیة للإنتاج، ویمكن تحدید ھذه التكالیف من خلال جمع متوسط التكالیف الثابتة مع

متوسط التكالیف المتغیرة أو من خلال قسمة التكالیف الكلیة على حجم الإنتاج أي ان:
=(ATC) متوسط التكالیف الكلیة

(AVC) متوسط التكالیف المتغیرة+(AFC)متوسط التكالیف الثابتة



وواضح من بیانات الجدول رقم (11) والعمود السابع والشكل رقم (40) ان منحنى متوسط
التكالیف الكلیة یأخذ شكل الحرف (U) وھو نفس شكل منحنى متوسط التكالیف المتغیرة ولكنھ یقع
دائما فوقھ. وان (المسافة) بین منحنى متوسط التكالیف الكلیة ومنحنى متوسط التكالیف المتغیرة
یساوي متوسط التكالیف الثابتة. ویلاحظ بزیادة حجم الإنتاج فان البعد بین منحنى متوسط التكالیف

الكلیة ومتوسط التكالیف المتغیرة أي متوسط التكالیف الثابتة یتناقص.
ھـ. التكالیف الحدیة

تعرف التكالیف الحدیة بانھا التغیر في التكالیف الكلیة نتیجة تغیر الإنتاج بوحدة واحدة، أي ھي
عبارة عن مقدار ما تضیفھ كل وحدة منتجة إلى التكالیف الكلیة. ویمكن تحدید ھذه التكالیف بقسمة

.(�Q) على التغیر في حجم الإنتاج (�TC) التغیر في التكالیف الكلیة

وھنا لابد من التطرق إلى موضوع مھم وھو ان المشروع یصل إلى الحجم الأمثل للإنتاج عند
النقطة التي یتساوى فیھا متوسط التكالیف المتغیرة مع التكالیف الحدیة. أي عندما یقطع منحنى
التكالیف الحدیة منحنى متوسط التكالیف المتغیرة في ادنى نقطة علیھ، وكذلك یقطع متوسط
التكالیف الكلیة من ادنى نقطة علیھ، لاحظ الشكل رقم (40). ومن بیانات الجدول رقم (11)
(U) العمود الثامن والشكل رقم (40) نلاحـظ ان منحنى التكالیف الحدیة یأخذ ایضا شكل الحرف
ویقطع منحنى متوسط التكالیف المتغیرة والكلیة من اخفض نقطة، ان تفسیر شكل المنحنى ھو
نفس التفسیر الذي أطلقناه على متوسط منحنى التكالیف الثابتة والكلیة وذلك نتیجة لقانون تناقص
الغلة حیث یبدأ بالتناقص بزیادة الإنتاج وبعد ان یصل إلى ادنى مستوى لھ ترتفع مع استمرار

الزیادة في الإنتاج.
كما نلاحظ بان منحنى متوسط التكالیف (المتغیرة والكلیة) یستمر بالتناقص، ما دامت التكالیف
الحدیة اقل منھا، وتستمر بالتزاید، ما دامت التكالیف الحدیة اعلى منھا. وعندما یبلغ منحنى
متوسط التكالیف (المتغیرة والكلیة) ادنى مستوى لھ، فان منحنى التكالیف الحدیة یقطعھا (أي

یساویھا).

ثانیا: التكالیف في الأجل الطویل

كما بینا سابقا فان المشروع في الأجل الطویل یتمتع بقدرة أوسع على تغیر كل عوامل الإنتاج،
وبالتالي تعتبر جمیع التكالیف في المدى الطویل تكالیف متغیرة، أي ان التكالیف الثابتة تساوي



صفر، وبمعنى آخر فان المشروع في المدى الطویل یستطیع اضافة (تغیر) آلالات جدیدة،
واستبدال آلالات القدیمة باخرى اكثر كفاءة انتاجیة وتوسیع المباني والقدرة الإنتاجیة… الخ.
وعلیھ فانھ في الأمد الطویل تتحول متوسط التكالیف المتغیرة إلى نوع واحد ھو متوسط التكالیف
(U) الكلیة في الأمد الطویل. ومنحنى متوسط التكالیف الكلیة في الأجل الطویل یأخذ شكل الحرف
وھو یشابھ منحنى متوسط التكالیف في المدى القصیر ولكنھ اكثر توسعا منھ وھو یبدأ في التناقص
ویصل إلى ادنى مستوى لھ ثم یبدأ في الزیادة. ویلاحظ ان منحنى متوسط التكالیف الكلیة في
الأجل الطویل یحوي بداخلھ ویمس كل منحنیات متوسط التكالیف في المدى القصیر، ولكن لیس
في اخفض نقطة. ما عدا منحنى واحد ھو الذي یمسھ عند اخفض نقطة لھ (نقطة A في الشكل رقم

.(41

وعلیھ ستصل المنشاة إلى الحجم الأمثل عند ادنى نقطة على منحنى متوسط التكالیف في الأجل
الطویل والقصیر. وعند ھذه النقطة تتساوى التكالیف الحدیة في الأجل الطویل مع متوسط التكالیف
الكلیة في المدى الطویل، وذلك عندما یمر (یقطع) منحنى التكالیف الحدیة من تلك النقطة (اخفض

نقطة) على متوسط التكالیف في الأجل الطویل.



ویلاحظ ان حجم الإنتاج الأمثل في الأجل الطویل ھو حجم الإنتاج الذي یصل عنده متوسط
التكالیف إلى أدنى مستوى لھ.



إیرادات الإنتاج

یقصد بالإیراد، الأموال التي یحصل علیھا المشروع ثمنا للكمیة المنتجة، ویمكن ان یقسم إلى ثلاث
اقسام.

أ . الإیراد الكلي (TR): ھي كافة الأموال التي یحصل علیھا المشروع ثمنا للكمیة المنتجة من
سلعة معینة. ویستخرج وفق المعادلة التالیة:

(P) سعر السلعة × (Q) حجم الإنتاج = (TR) الإیراد الكلي
TR = P . Q

ویمكن تمثیل منحنى الإیراد الكلي في حالة المنافسة التامة بخط مستقیم یبدأ من نقطة الأصل لاحظ
الشكل رقم (42). أما في حالة الاحتكار فان منحنى الإیراد الكلي یأخذ شكل منحنى یبدأ من نقطة
الأصل لیبلغ اقصى قیمة لھ عندما یكون الإیراد الحدي مساویا للصفر، ثم یبدأ بعد ذلك بالتناقص.

لاحظ الشكل رقم (43).

ب . الإیراد المتوسط (AR) : ھو نصیب الوحدة الواحدة (السلعة) من الإیراد الكلي. ویستخرج
وفق المعادلة التالیة:

ویمكن تمثیل منحنى الإیراد المتوسط في حالة المنافسة التامة بخط مستقیم موازي للمحور الأفقي
لاحظ الشكل رقم (45). وھو في ھذه الحالة یساوي السعر. أما في حالة الاحتكار فان متوسط
الإیراد عبارة عن خط مستقیم ینحدر من أعلى إلى اسفل ویقطع المحور العمودي عند الكمیة



صفر. ویقطع المحور الأفقي عند نقطة یكون عندھا السعر معادلا للصفر. ومتوسط الإیراد ھنا
یساوي الطلب. لاحظ الشكل رقم (44).

ج. الإیراد الحدي (MR): ھو التغیر في الإیراد الكلي نتیجة التغیر في كمیة الإنتاج بوحدة واحدة،
ویستخرج وفق المعادلة التالیة:

ویمكن تمثیل منحنى الإیراد الحدي في حالة المنافسة بخط مستقیم موازي للمحور الافقي أي انھ
یتطابق مع الإیراد المتوسط أو السعر لاحظ الشكل رقم (45).



أما في حالة الاحتكار فیمثل بخط مستقیم ینحدر من أعلى إلى أسفل ویقطع المحور العمودي عندما
تكون الكمیة مساویا للصفر ویقطع المحور الافقي عندما یكون السعر معادل للصفر. ویقع المنحنى
اسفل منحنى الإیراد المتوسط ویقطع منتصف المسافة بین الإیراد المتوسط ونقطة الأصل بصورة

متساویة. لاحظ الشكل رقم (44).
الربح أو الخسارة: ھو عبارة عن الفرق بین الإیراد الكلي والتكالیف الكلیة للمشروع. ویستخرج

وفق المعادلة:
(TC) التكالیف الكلیة – (TR) الإیراد الكلي = (TT) الربح الكلي

TT = TR - TC
ویختار المنتج مستوى الانتاج الذي یكون فیھ إجمالي الارباح (TT) عند اكبر قیمة موجبة. لاحظ
الجدول رقم (12) حیث ان المنشأة تحقق اقصى ربح عند المبلغ (168) دینار عندما تنتج (6)
وحدات، وھو اقصى ربح یمكن ان تحصل علیھ المنشأة في ظل السعر السائد في السوق وھو 50

دینار.



توازن المنتج

بعد تعرفنا على طبیعة دالة الإنتاج والتكالیف والإیرادات فاننا نصبح في وضع یسمح لنا بمعرفة
المقصود بتوازن المنتج، والتعرف على السلوك الذي یسلكھ للوصول إلى حالة التوازن، ومعرفة

الشروط الواجب توافرھا لتحقیق ھذا التوازن.
فالمنتج یكون في حالة توازن إذا ما كان في وضع ینعدم فیھ الدافع للتغیر في الأجل القصیر
ولاشك ان توازن المنتج وسلوكھ للوصول إلى ھذا التوازن، إنما یتوقف على الھدف الذي ینبغي
تحقیقھ. فإذا كان ھدف المنتج ھو تحقیق اكبر ربح نقدي ممكن، فانھ سوف یقارن دائما بین ما
یدفعھ من تكالیف لانتاج السلعة وبین ما یحصل علیھ من إیراد عند بیعھا. وبصفة عامة یمكن
القول ان المنتج لابد ان یتعرف على مقدار ما تتحملھ ھذه الوحدة من تكالیف ومقدار ما تضیفھ من

إیرادات. قبل ان یتخذ قرار البدء بانتاجھا.
وإذا ما اخذنا في الإعتبار ان مقدار ما تضیفھ الوحدة الإضافیة من تكالیف ھو ما سبق ان اسمیناه
بالتكالیف الحدیة، وان مقدار ما تضیفھ الوحدة الإضافیة من إیرادات ھو ما یمكن تسمیتھ بالإیراد
الحدي لاتضح ان المنتج سوف یتوسع في الإنتاج ما دام الإیراد الحدي الذي یحصل علیھ من
الوحدات الجدیدة اعلى من التكالیف الحدیة لھا، وبالتالي ینشأ عنھا ربحا موجبا. ویتوقف المنتج
عن التوسع في الإنتاج عند النقطة التي یتساوى فیھا الإیراد الحدي مع التكالیف الحدیة. وعلیھ فان
الشرط اللازم تحقیقھ لیكون المنتج في حالة توازن ھو ان الإیراد الحدي یساوي التكالیف الحدیة.
ویتمثل بیانیا عندما یتقاطع منحنى الإیراد الحدي معمنحنى الكلفة الحدیة، لاحظ الشكل رقم (46).



وحیث ان الإیراد الحدي یختلف حسب طبیعة السوق الذي یعمل في ظلھا المنتج، لذلك سنتناول
ھذا الموضوع مرة اخرى، بتفصیل اكبر عند دراستنا للأنواع المختلفة للأسواق.

ومن خلال ملاحظة الشكل رقم (46) یتوضح:
أ . وضع التوازن مع تحقیق الربح العادي: یتحقق التوازن عندما یقطع منحنى التكالیف الحدیة
لمنحنى الإیراد الحدي عند النقطة B . حیث ان التكالیف الحدیة تساوي الإیراد الحدي في سوق
المنافسة ففي حالة تحقیق الربح العادي فان خط السعر (متوسط الإیراد AR) یفترض في الفترة
القصیرة الأجل أن یكون مساویاً لمتوسط الكلفـة الكلیـة (ATC) ویتضح ھذا في الشكل عند نقطة
تماس خط السعر (وھو یساوي AR و MR) مع منحنى متوسط الكلفة الكلیة (ATC)عند النقطة
B أیضا وتسمى نقطة التعادل، أي النقطة التي تتعادل فیھا الإیرادات والتكالیف. وفي ھذه الحالة
فان المشروع لا یحقق عند وضع التوازن ارباحا فوق عادیة ولا خسائر فوق عادیة وإنما یحقق
فقط الربح العادي، وذلك لأنھ یحصل على إیراد كلي یساوي مجموع التكالیف الثابتة والمتغیرة

(التكالیف الكلیة).
ب . وضع التوازن مع تحقیق ربح اقتصادي: عند زیادة السعر إلى P1 فان خط السعر سیكون
اعلى من متوسط التكالیف الكلیة، وعند ھذه الحالة فان حجم الانتاج (OQ1) الذي یاخذ وضع
التوازن عند النقطة (C) والتي فیھا یكون الإیراد الحدي مساویا للتكالیف الحدیة، یحقق المشروع

ارباحا اقتصادیة، وذلك لأن الإیراد الكلي یفوق التكالیف الكلیة (المتغیرة والثابتة).
ج. وضع التوازن في حالة تحقیق خسارة: عند انخفاض السعر إلى P2، فان خط السعر ھذا
(OQ2) وعند ھذه الحالة فان حجم الآنتاج ،(ATC) سیكون ادنى من متوسط التكالیف الكلیة
الذي یأخذ وضع التوازن عند النقطة (A) والتي فیھا الإیراد الحدي یساوي التكالیف الحدیة، فان
المشروع یحقق خسارة، حیث ان خط السعر (وھو یساوي MR) یمس منحنى متوسط التكالیف
المتغیرة (AVC) عند النقطة (A) وتسمى نقطة الأغلاق أو توقف المشروع، في ھذه النقطة نجد
ان التكالیف الكلیة تفوق الإیراد الكلي ویعني ذلك وجود خسارة، حیث ان (المنتج) یخسر كل

التكالیف الثابتة وجزء من التكالیف المتغیرة.
ولابد ان نشیر ھنا إلى ملاحظة أخرى. وھي انھ إذا اصبح خط السعر عند مستوى اعلى من نقطة
الأغلاق واقل من مستوى نقطة التعادل فمن صالح المشروع رغم الخسائر التي یتكبدھا الاستمرار
في الإنتاج في الأجل القصیر، لأن السعر یفوق (یغطي) متوسط التكالیف المتغیرة ویغطي جزء
من التكالیف الثابتة، (لاحظ ان المنطقة المحصورة بین منحنى متوسط التكالیف الكلیة ومنحنى

متوسط التكالیف المتغیرة ھي نفسھا متوسط التكالیف الثابتة).
أما في الأجل الطویل فان وضع توزان المنتج لمنشأة متنافسة یتحقق عند وضع التوازن في النقطة
(A) في الشكل رقم (47) والتي تمثل أدنى نقطة على منحنى متوسط التكالیف في الاجل الطویل،
حیث یتم التعادل بین الإیراد الحدي مع التكلفة الحدیة في الأجل الطویل وعندھا تحقق المنشأة
ارباح عادیة فقط، لاحظ الشكل رقم (47). وفي كل الاحوال فان المنتج یتوقف عن الانتاج في
الأجل الطویل في حالة مواجھتھ أي من انواع الخسارة التي ذكرت، لأن الأجل الطویل كفیل

بتحویل التكالیف الثابتة إلى تكالیف متغیرة.







أسئلة الفصل :

1. ما المقصود بالأجل القصیر؟ وما ھي التكالیف التي تواجھھا المنشأة فیھ؟
2. ما المقصود بالأجل الطویل؟ وما ھي التكالیف التي تواجھھا المنشاة فیھ؟

3. ما ھي أنواع التكالیف ومتوسطاتھا؟ وضح ذلك مع الرسم.
4. ما ھي عوامل الإنتاج؟ اشرح أحدھا؟

5. عرف العمل وما ھي تقسیماتھ؟ وكیف تفھم التخصص وتقسیم العمل؟
6. اذكر ابرز تقسیمات راس المال؟

7. اذكر أھم واجبات المنظم؟
8. ما ھي أنواع الإنتاج ومنحنیاتھ؟

9. وضح مع الرسم مراحل قانون تناقص الغلة؟
10. عرف مع الرسم: الإیراد الكلي، متوسط الإیراد، الإیراد الحدي؟

11. كیف یتوازن المنتج؟ وضح ذلك مع الرسم؟ وماذا تعني نقطة التعادل ونقطة الإغلاق؟
12. اكمل الجدول التالي:

13. أوجد ربح المنشأة من الجدول التالي

14 - اختار الاجابة الصحیحة :
• متوسط التكالیف الثابتة
 أ. یتزاید مع زیادة الإنتاج



 ب. یتناقص مع تناقص الإنتاج
 ج. یثبت مع زیادة الإنتاج

 د. یتناقص مع زیادة الإنتاج
• قانون تناقص الغلة یؤكد ان الناتج الحدي للعنصر المتغیر في تناقص مستمر.

 أ. صح
 ب. خطأ

• تكون التكالیف الكلیة ثابتة في المدى القصیر ولكنھا متغیرة في المدى الطویل.
 أ. صح

 ب. خطأ
• إذا كان الناتج الكلي عند اكبر قیمة لھ، فان

 أ. الناتج الحدي یساوي صفرا وكذلك متوسط الناتج.
 ب. الناتج الحدي یكون اكبر من متوسط الناتج.

 ج. متوسط الناتج یساوي صفرا، وكذلك الناتج الحدي.
 د. متوسط الناتج اكبر من الناتج الحدي والذي یساوي صفرا.

• إذا كانت الكلفة الحدیة تساوي متوسط التكالیف الكلیة في الاجل الطویل فانھا تساوي متوسط
التكالیف المتغیرة كذلك.

 أ. صح
 ب. خطأ

• متوسط التكالیف الثابتة
 أ. یتزاید مع زیادة الإنتاج

 ب. یتناقص مع تناقص الانتاج
 ج. یثبت مع زیادة الإنتاج.

 د. یتناقص مع زیادة الإنتاج.
• تكون التكالیف ثابتة في المدى القصیر ولكنھا متغیرة في المدى الطویل؟

 أ. صح
 ب. خطأ

• إذا كان الناتج الكلي عند اكبر قیمة لھ، فان:
 أ. الناتج الحدي یساوي صفرا وكذلك متوسط الإنتاج.

 ب. الناتج الحدي یكون اكبر من متوسط الإنتاج.
 ج. متوسط الإنتاج یساوي صفرا، وكذلك الناتج الحدي.

 د. متوسط الناتج اكبر من الناتج الحدي والذي یساوي صفرا.
• إذا كانت الكلفة الحدیة تساوي متوسط التكالیف الكلیة في المدى الطویل فانھا تساوي متوسط

التكالیف المتغیرة كذلك؟
 أ. صح

 ب. خطأ



الفصل الخامس



الأسواق

السوق ھو المكان الذي تلتقي فیھ قرارات البائعین والمشترین بشأن تبادل السلع، ونتیجة للتقدم
الكبیر في وسائل المواصلات والاتصالات اصبح التعامل بین البائعین والمشترین ممكنا دون ما
حاجة إلى التقائھم في مكان واحد، فالتقاء قرارات البائعین والمشترین اصبحت تتحقق رغم
المسافات الطویلة التي تفصل بینھم. بل ان العالم كلھ اصبح ھو حدود السوق بالنسبة لبعض السلع

كالقطن والقمح مثلا.
لذلك فان الاقتصادیین یعتبرون السوق قائمة،إذا كان ھناك وسیلة للاتصال بین مجموعة من
البائعین والمشترین لتبادل سلعة معینة،بسعر معین،وفي ظل ظروف معینة. ومن ھذا التعریف

یمكننا ان نحدد عناصر قیام السوق بأنھا:
1- عدد البائعین والمشترین.

2- وسیلة الاتصال.
3- طبیعة السلعة.

4- السعر.
5- الظروف التي تتم في ظلھا عملیة التبادل.

وھناك عوامل أخرى اقل اھمیة، منھا توفر المعلومات الكافیة عن الأسعار وعمر السلعة…الخ.
وباختلاف ھذه العناصر من سوق إلى أخرى. فإننا عادة ما نفرق بین أربعة أنواع من الأسواق

وھي:
 أ- سوق المنافسة الكاملة.
 ب- سوق الاحتكار التام.

 ج- سوق المنافسة الاحتكاریة.
 د- سوق احتكار القلة.

أولا: سوق المنافسة الكاملة

ان المنافسة مصطلح فني یطلق على سوق معینة عندما لا یستطیع أي مشروع (بائع) فردي أو
مشتري فردي التاثیر في أي سعر من خلال عملیات البیع أو الشراء.

وتعتبر السوق منافسة كاملة إذا ما توفرت فیھا مجموعة من الشروط تبین الظروف العامة التي
تسودھا، سواء من حیث طبیعة السلعة أو من حیث طبیعة المتعاملین وعددھم، ویمكن إیجاز ھذه

الشروط بما یلي:-
1- وجود عدد كبیر جدا من البائعین والمشترین، وان لكل بائع ومشتر تاثیر ضئیل جدا على سعر
السلعة في حالة تصرفھ بمفرده، أي ان خروج عدد من المنتجین من السوق لن یؤدي إلى نقص
العرض الكلي وبالتالي لا یؤثر على السعر. كذلك ان خروج عدد من المشترین لا یؤثر على

الطلب الكلي للسلعة وبالتالي لا یؤثر على السعر.



2- عدم وجود اتفاق بین المتعاملین في السوق، سواء كان ھذا الاتفاق بین مجموعة المنتجین
وبعضھم البعض لاتباع سیاسة انتاجیة معینة مثلا. أو المشترین وبعضھم البعض لأحداث تاثیر

على احوال السوق.
3- المعرفة الكاملة باحوال السوق السائدة فعلا، حیث ان البائعین والمشترین على علم بالسوق
السائد للسلعة وعلى علم باي تغیرات تحدث فیھا، فالجمیع على علم بالاسعار الحالیة والمستقبلیة

وكذلك التكالیف والفرص الاقتصادیة عموما.
4- تجانس وحدات السلعة، بحیث تكون وحدات السلعة التي ینتجھا كل منتج متجانسة تماما مع

الوحدات التي ینتجھا بقیة المنتجین، ولا یوجد أي نوع من الاختلاف بین ھذه الوحدات.
5- حریة الدخول والخروج للسوق، أي یستطیع أي منتج من المنتجین ان یتوقف عن الإنتاج
(الخروج من السوق) في أي وقت یشاء. كما یستطیع أي فرد او شركة الدخول في مجال الانتاج

دون الحاجة إلى الحصول على تصریح أو امتیاز معین.
6- ضرورة وجود سعر واحد، حیث إذا ما توفرت جمیع الشروط السابقة فانھ بناء على ذلك

سوف یسود سعر واحد، تتم عنده جمیع المبادلات.
وجدیر بالاشارة انھ قلما تتوافر مثل ھذه الشروط مجتمعة إلا بشكل محدود جدا من الاسواق،

وبصفة خاصة تلك التي یتم فیھا تبادل المواد الخام وخصوصا على المستوى الدولي.

ثانیا: سوق الاحتكار التام

ان المشروع الاحتكاري ھو البائع أو المنتج الوحید في السوق، وبھذا فان ھذا السوق یعتبر نقیضا
لسوق المنافسة الكاملة إذ یسود عنصر الاحتكار وینتفي تماما عنصر المنافسة حیث نجد في ھذا

السوق:
1- وجود بائع واحد في السوق، بغض النظر عن عدد المشترین.

2- ان السلعة التي ینتجھا المحتكر ھي سلعة فریدة لا بدیل لھا لأن المحتكر ھو المنتج (البائع)
الوحید للسلعة.

3- نتیجة الاحتكار التام فان ھناك عوائق تحول دون دخول آخرین إلى ھذا النوع من الإنتاج في
السوق. ویضمن للمحتكر ان یظل السوق قاصرا علیھ.

4- ولأن المحتكر ھو المصدر الوحید للمعروض من السلعة، فان شرط المعرفة الكاملة باحوال
السوق یصبح غیر مھم.

5- السعر ھو السعر الذي یفرضھ المحتكر للسلعة، حیث ان المحتكر یمكنھ اتباع سیاسة سعریة
ذاتیة لیحدد بالتالي الكمیة التي ینتجھا أو یبیعھا.

والحقیقة ان ما تقدم من شروط ھو تفسیر للأحتكار التام من جانب المنتج (البائع). أما الاحتكار
التام من جانب المشتري فنجده عندما لم یكن للسلعة سوى مشتر واحد، سیترتب على ذلك امكانیة
في التاثیر على السعر عن طریق زیادة أو انقاص الكمیة التي یشتریھا. لأن ما یطلبھ من السلعة

یمثل مجموع ما یطلب منھا في السوق.



وتجدر الاشارة ھنا إن الاحتكار التام ظاھرة نادرة نسبیا، ویمكن ملاحظتھا في بعض القطاعات
الخدمیة كخدمات الھاتف والكھرباء وھي غالبا ما تكون مملوكة للدولة أو إنھا مقیدة بقوانین

الحكومة.

ثالثا: سوق المنافسة الاحتكاریة

سوق المنافسة الاحتكاریة ھي حالة وسط بین النموذجین السابقین من الاسواق. ویمكن تمییز ھذا
السوق عن غیره بما یلي:

1- وجود عدد كبیر من المنتجین (البائعین) ولكن ھذا العدد یعتبر اقل مما ھو موجود في حالة
المنافسة الكاملة.

2- المنتجون لا یبیعون سلعة واحدة متجانسة ولكنھم یعرضون سلعا متشابھة، كل منھا یعتبر بدیلا
غیر كامل للأخرى. ومن امثلة ذلك صناعة المنظفات كصابون جمال، ولوكس، ودالیا…الخ.

3- ان التمایز بین السلع یتم من خلال طرق الدعایة والاعلان واختلاف التصمیم ونوع الخدمة
وغیرھا من الطرق التي تجعل المستھلكین یفضلون الواحدة دون الاخرى.

4- یتصرف كل منتج بشكل مستقل عن المنتجین الآخرین خصوصا في تحدید السعر والكمیة.
5- یستطیع أي منتج ان یدخل السوق بسھولة نسبیة.

ان تمایز السلعة یضمن للمنتج سیطرة جزئیة على السعر. ویمكنھ ان یكسب بعض الزبائن عن
طریق تخفیض سعره. كما انھ یستطیع ان یرفع سعره جزئیا دون ان یفقد كل زبائنھ. بمعنى آخر
یصبح لكل منتج (بائع) سوقھ الخاص الذي یضم المشترین الذین یفضلون سلعتھ. الأمر الذي
یعطي لھذا المنتج نوعا من السلطة التي تشبھ سلطة المحتكر، یستطیع من خلالھا ان یتحكم في

سعر سلعتھ في حدود معینة دون ان یخشى انصراف المشترین عنھ.
ویلاحظ في ھذا السوق ان وجود عدد كبیر من المنتجین تمنحھ صفة المنافسة، غیر ان التمایز بین

السلع یمنحھ صفة الأحتكار وعلیھ جاءت تسمیتھ بسوق (المنافسة الاحتكاریة).

رابعا: سوق احتكار القلة

یتشابھ ھذا النوع من الاسواق مع سوق المنافسة الاحتكاریة من حیث وجود اختلافات بین وحدات
السلعة المنتجة، وبالتالي وجود اسعار مختلفة لكل منھا، ولكنھ یختلف عنھا من حیث عدد البائعین،
فقد یكون ھذا العدد من الصغر بحیث ان أي فرد منھم یستطیع ان یؤثر تاثیرا مباشرا وفعالا على
احوال السوق من ناحیة، وعلى غیره من المنتجین من ناحیة اخرى، ولذلك تتسم قرارات
المتعاملین في مثل ھذا السوق بنوع من الحذر الشدید، بل یمكن القول ان المنافسة بین ھذه القلة
عادة ما تبتعد تماما عن الاسعار. فلا یحاول أي منتج ان یخفض من سعر سلعتھ خوفا من ان یحذو
الآخرون حذوه، ومن ثم یخسر فرصة الاستفادة من تخفیض السعر، وعادة ما یتفق المنتجون في
ھذه السوق على اتباع سیاسة سعریة واحدة بل قد یصل الأمر بھم إلى تخصیص حصة انتاجیة

لكل منھم.



أما إذا شعر احد المنتجین انھ على درجة من الكفاءة اعلى من بقیة المنتجین وبانھ یستطیع ان ینتج
السلعة بتكلفة اقل، فانھ في ھذه الحالة لن یتردد في خفض السعر بصورة ملحوظة، یكون من
نتیجتھا اخراج بقیة المنتجین من الصناعة وانفراده بھا، لیكون ھو المنتج الوحید. وفي ھذه الحالة

نكون قد خرجنا من نطاق سوق احتكار القلة ودخلنا في نطاق سوق الاحتكار التام.



أھمیة دراسة أنواع الأسواق

بعد ھذه المقدمة عن أنواع الاسوق، یلاحظ ان دراسة كل من سوق المنافسة الكاملة والاحتكار
التام لھا من الأھمیة النظریة ما یفوق بكثیر اھمیتھا العملیة. فالاحتكار التام لم یعد یتحقق في الحیاة
العملیة. كذلك فان المنافسة الكاملة سوق یصعب تحقیقھا في الحیاة العملیة، ذلك ان بعض شروطھا

غیر موجودة، وخاصة شروط العلم باحوال السوق، أو شرط تجانس السلعة.
أما الاھمیة العملیة لكل من سوق المنافسة الاحتكاریة واحتكار القلة فھي ان معظم الانتاج في وقتنا
ھذا، وفي معظم الدول، تقوم بھ وحدات تنطوي تحت واحد أو أكثر من ھذین النوعین لاحظ جدول

رقم(13).
وبالرغم من ھذه التحفظات العملیة نھتم بدراسة القواعد التي تحكم نظام المنافسة الكاملة، لأن ھذا

النظام ھو بمثابة الإطار النظري المثالي الذي تدرس الانواع الاخرى قیاسا علیھ.



توازن المنتج في الأسواق

سبق ان عرفنا توازن المنتج بأنھ الوضع الذي ینتج فیھ من السلعة تلك الكمیة التي تحقق لھ اقصى
ربح ممكن أو اقل خسارة ممكنة، وتسمى ھذه الكمیة بالكمیة التوازنیة. وبینا ان المنتج في تحدیده
لھذه الكمیة وفي ظل أي نوع من انواع الاسوق انما یتحدد عند نقطة تقاطع منحنیا الكلفة الحدیة
والإیراد الحدي [أي تساویھما]. إلا ان شكل منحنى الإیراد الحدي یختلف من منتج إلى آخر حسب
نوع السوق التي یعمل في ظلھا، وبالتالي فان مقدار ما یحققھ من ارباح أو ما یتحملھ من خسائر

إنما یتوقف على نوع السوق.
1. التوازن في سوق المنافسة الكاملة:

یتحدد السعر في سوق المنافسة الكاملة عن طریق قوى العرض والطلب، أي عرض جمیع
المنتجین، وطلب جمیع المشترین، كما ونجد ان الإیراد المتوسط یساوي الإیراد الحدي ویساوي

السعر وھو منحنى الطلب في نفس الوقت والذي یاخذ شكل منحنى أفقي لاحظ الشكل رقم (48).
أ. التوازن في سوق المنافسة الكاملة في الأجل القصیر

سبق ان أوضحنا الشروط التي تحقق التوازن للمنتج الذي عمل في ظل المنافسة الكاملة في الاجل
القصیر. وعلى ھذا الاساس نستطیع التعرف على الكمیة التوازنیة ومقدار ما یحققھ المنتج من
ارباح أو ما یتحملھ من خسائر، في ھذه السوق، وذلك من خلال المقارنة بین كلفة انتاجھ، سواء
المتوسطة أو الحدیة وبین إیراداتھ سواء المتوسطة أو الحدیة، ویمكن توضیح ذلك في المثال التالي

الموضح في الجدول رقم (14) والشكل رقم (48).



یكون المنتج ي حالة توازن عندما ینتج (8) وحدة، إذ تتساوى عنده ھذه المرحلة الكلفة الحدیة
(12) مع الإیراد الحدي (12)، ویكون في حالة تعظیم للربح (11).

كذلك لاحظ بان السعر = الإیراد الحدي = متوسط الإیراد (12).
،(B) من الشكل رقم (48) نجد ان منحنى الكلفة الحدیة یقطع منحنى الإیراد الحدي عند النقطة
ومن ثم إذا ما اسقطنا من ھذه النقطة عمودا على الكمیات، لتحددت لنا الكمیة التوازنیة التي یجب

على المنتج ان ینتجھا وھي الكمیة (Q) وعندھا یحقق ربحا عادیا فقط.
ولمعرفة ما یحققھ المنتج من ارباح، إذا ما انتج ھذه الكمیة، فان الأمر یقتضي منا ان نقوم بحساب
كل من الإیراد الكلي والكلفة الكلیة، والفرق بینھما إنما یمثل اجمالي الربح، لاحظ الجدول رقم
(14). فاذا علمنا من الشكل رقم (48) ان المنتج ینتج الكمیة (OQ)، ویبیعھا بالسعر OP، فان
الإیراد الكلي یمثلھ مساحة المستطیل BQOP. وإذا ما علمنا ایضا ان متوسط الكلفة لھذه الكمیة
ھي OE، فان كلفة الانتاج الكلیة یمثلھا مساحة المستطیل AQOE. وبما ان الربح الكلي یساوي

.BAEP الایراد الكلي ناقصا الكلفة الكلیة إذن فان الربح سیمثل المستطیل
أما إذا ما افترضنا ان السعر في السوق كان قد تحدد عند مستوى اقل من P (خسارة)، أو ان كلفة
انتاج احد المنتجین كانت اعلى مما تعبر عنھ منحنیات الكلفة في الشكل رقم (48) فان وضع
التوازن بالنسبة لھذا المنتج سیكون مختلفا. وھذا ما أوضحناه في موضوع توازن المنتج والذي ھو

مثال لسوق المنافسة الكاملة عند دراستنا للأنتاج والكلف والإیرادات.
مما تقدم فان المنتج، في حالة المنافسة الكاملة، یكون في حالة توازن في الاجل القصیر عند النقطة
التي یتساوى فیھا الإیراد الحدي مع الكلفة الحدیة، بشرط أن لا یقل الایراد الكلي عن الكلفة



المتغیرة.
ب. التوازن في سوق المنافسة الكاملة في الاجل الطویل

سبق ان أوضحنا ان المنشاة المختلفة تستطیع ان تعدل من حجم عملیاتھا ونشاطھا في الاجل
الطویل. وھكذا تسمح الفترة الزمنیة الطویلة بدخول منشأة جدیدة إلى الصناعة المعینة أو خروج
منشأة منھا. وكذلك تصبح جمیع التكالیف وعناصر الانتاج متغیرة. وكذلك في ھذه الحالة توازن
المنشأة المتنافسة في الأجل الطویل یتحقق عند وضع التوازن (MC = MR)، وحجم الانتاج
OQ، وحیث تحقق المنشأة ارباح اعتیادیة فقط عندما یكون منحنى (MR) مماس لاخفض نقطة في
منحنى متوسط التكالیف الكلیة في الاجل الطویل وھي النقطة التي ینتج عندھا المنتج لاحظ الشكل

رقم (49) وھنا فان التوازن یتحقق عندما:
MR = LATC = LMC = P = AR

P (ربح) أو اقل من P أما إذا ما افترضنا ان سعر السوق كان قد تحدد عند مستوى اعلى من
(خسارة) فان وضع التوازن للمنتج سیكون مختلفا.

2. التوازن في سوق الاحتكار التام
في سوق الاحتكار التام فان طلب السوق یكون ھو نفسھ الطلب على مشروع المحتكر، وان
المحتكر بمفرده یمثل جانب العرض كما ونجد ان الایراد الحدي لن یتطابق مع منحنى متوسط
الایراد، بل سیقع اسفل منھ، حیث ان المنحنین ینحدران من اعلى إلى اسفل جھة الیمین. لاحظ

الشكل رقم (50). بالاضافة إلى ذلك فان الایراد الحدي لا یتساوى مع السعر.
أ. التوازن في سوق الاحتكار التام في الاجل القصیر.

یكون المنتج المحتكر في حالة توازن، إذا ما انتج تلك الكمیة التي تعطي اكبر ربح ممكن، أي عندما
یتساوى الایراد الحدي مع الكلفة الحدیة عند النقطة التي یتقاطع فیھا المنحنیان ویمكن بیان توازن
المحتكر من الشكل رقم (50)، حیث یتحدد حجم التوازن عند النقطة (A) عندما یقطع منحنى الكلفة



الحدیة (منحنى) الایراد الحدي. وإذا ما اسقطنا من ھذه النقطة عمودا على المحور الافقي
(الكمیات)، لتحددت لنا الكمیة التوازنیة (Q) التي یحقق المحتكر عندھا اقصى ربح ممكن.

ولمعرفة السعر الذي یبیع بھ المنتج ھذه الكمیة نمد العمود (AQ) حتى یتقاطع مع منحنى الطلب
.(OP) وبذلك یكون السعر ھو ،C عند النقطة

كما وتتحدد متوسط الكلفة لھذه الكمیة، عند النقطة التي یقطع فیھا العمود الممتد من (Q) منحنى
متوسط الكلفة في النقطة (B). وبذلك تكون متوسط الكلفة ھي المسافة (OE)، وبذلك فان الایرادات
الكلیة للمنتج یمثلھا مساحة المستطیل CPOQ، ویتحمل المنتج كلفة اجمالیة یمثلھا مساحة
المستطیل BEOQ. والفرق بینھما انما یمثل ما یحققھ المنتج من ارباح كلیة یمثلھا مساحة
المستطیل CPEB. أما الحالة التي یحقق فیھا المنتج المحتكر خسارة، نتیجة عدم تغطیة ایراداتھ
للكلفة، أي إذا كان متوسط الایراد (السعر) عند نقطة التوازن یقل عن متوسط التكالیف الكلیة، ففي
ھذه الحالة یكون من مصلحة المحتكر ان یتوقف عن الانتاج، متحملا الكلفة الثابتة، التي تكون اقل
من الخسائر التي یمكن ان یتحملھا إذا استمر في الانتاج. ولكن یلاحظ في غالبیة الاحیان، ان المنتج
في مثل ھذه الظروف. لا یتوقف عن الانتاج، أما محافظة على سمعتھ في السوق، أو خوفا من
دخول منتجین آخرین یشاركونھ الاحتكار، او بسبب التزام قانوني. لذلك فھو یستمر في الاجل
القصیر على امل ان تتغیر ظروف السوق عن طریق زیادة طلب المستھلكین أو انخفاض كلفة

الانتاج ویمكن توضیح ذلك من المثال الوارد في الجدول رقم (15).



نلاحظ ان المحتكر سیختار مستوى الانتاج الذي یحقق اقصى ربح ممكن وھذا یحدث عند الوحدة
السابعة (12.3) وعند ھذه النقطة فان الایراد الحدي یساوي الكلفة الحدیة (7.6).

ب . التوازن في سوق الاحتكار التام في الاجل الطویل
أما في الاجل الطویل فالمنتج یتوازن، عند النقطة التي یمس فیھا منحنى متوسط الایراد منحنى
متوسط الكلفة كما ھو في شكل رقم (51). حیث نرى ان المنتج ینتج الكمیة (OQ)، ویبیعھا عند
السعر (OP)، ویكون متوسط الكلفة ھو (OP=OE)، أي ان متوسط الكلفة یساوي متوسط
الایراد. وبذلك لا یحقق المنتج أي ارباح غیر عادیة كما لا یتحمل أي خسارة. مع الاشارة إلى ان
شرط التوازن عند النقطة A متحقق من خلال تساوي (تقاطع المنحنین) الكلفة الحدیة والایراد

الحدي.







أسئلة الفصل ؟

1. ما ھي الشروط الواجب توفرھا في السوق؟
2. ما ھي انواع الاسواق

3. اشرح وضع منشأة في سوق منافسة تامة؟
4. اشرح حالة سوق المنافسة الاحتكاریة في الامد الطویل؟

5. وضح بالرسم حالة سوق المنافسة التامة وسوق المنافسة الاحتكاریة في الامد القصیر؟
6 - اختر الإجابة الصحیحة

• إذا كان السعر مساویا لمتوسط التكالیف الكلیة فان
 أ. المنشأة تحقق ربحا وتبقى في السوق

 ب. المنشأة تعاني من خسارة وتخرج من السوق
 ج. المنشأة تحقق ربحا اقتصادیا وتبقى في السوق

 د. المنشأة تبقى في السوق على أمل ان تغطي تكالیفھا
• في المدى الطویل، السعر الذي یواجھ المنتج في سوق المنافسة التامة

 أ. یساوي متوسط التكالیف الكلیة
 ب. یساوي متوسط التكالیف الكلیة والإیراد الحدي.

 ج. یساوي متوسط التكالیف الكلیة والإیراد الحدي ومتوسط الإیراد.
 د. یساوي متوسط التكالیف الكلیة ومتوسط التكالیف.

• أي من العبارات التالیة صحیحة بالنسبة للمحتكر في المدى القصیر والمدى الطویل
 أ. یختار المحتكر كمیة الإنتاج عند النقطة التي تتساوى عندھا التكلفة الحدیة مع السعر

 ب. یختار المحتكر كمیة الإنتاج عند النقطة التي تتساوى عندھا متوسط التكلفة الكلیة مع السعر
 ج. یختار المحتكر السعر بحیث یتساوى مع الإیراد الحدي

 د. یختار المحتكر السعر بحیث یكون اكبر من التكلفة الحدیة
• المنتج في سوق المنافسة التامة یخرج من السوق إذا كان السعر اقل من متوسط التكالیف

المتغیرة، أما المحتكر إذا واجھ ھذا الوضع فانھ:
 أ. یقلل الكمیة وینخفض السعر

 ب. یرفع السعر ویزید الكمیة حتى یزید إیراداتھ
 ج. یخرج من السوق لان السعر اكبر من متوسط التكالیف الكلیة
 د. یخرج من السوق لان السعر اقل من متوسط التكالیف الكلیة.

• إذا كان منحنى متوسط الكلفة ملامسا لمنحنى الطلب الذي یواجھ المنافس المحتكر فإن
 أ. المنشأة تحقق ربحا عادیا، لأن متوسط الكلفة عند ادنى مستوى لھ.

 ب. المنشاة تحقق ربحا اقتصادیا، رغم ان متوسط الكلفة لیس ادنى مستوى لھ.
 ج. المنشأة تحقق ربحا عادیا، رغم ان متوسط الكلفة لیس عند ادنى مستوى لھ.

 د. المنشأة تعاني من خسارة مع احتمال خروجھا من السوق.
• من مزایا سوق المنافسة الاحتكاریة ان المنشآت لا تستخدم كامل طاقاتھا.



 أ. صح
 ب. خطأ

• في سوق المنافسة التامة جمیع المنتجین آخذین للسعر ولا یمكنھم جماعیا التاثیر فیھ.
 أ. صح

 ب. خطأ
• المنافسة التامة تعني توفر نفس معلومات السوق عند المنتجین ولیس عند المستھلكین.

 أ. صح
 ب. خطأ

• نقطة التعادل بالنسبة للمنافسة ھي نقطة تعظیم الارباح.
 أ. صح

 ب. خطأ
• إذا كان السعر مساویا للكلفة الحدیة واقل من متوسط التكالیف المتغیرة، فإن المنشأة تحقق ربحا

عادیا ولیس اقتصادیا.
 أ. صح

 ب. خطأ
• إذا كان بإمكان المحتكر ان یمیز بین المستھلكین على اساس الاسعار، فانھ سوف یواجھ منتجین

آخرین فیھا.
 أ. صح

 ب. خطأ 



الفصل السادس



الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي

یھتم الاقتصاد الكلي، بكیفیة تحدید مستوى الناتج الكلي في الاقتصاد القومي، المستوى العام
للأسعار، مستوى التوظیف، معدلات الفائدة ومتغیرات اخرى كلیة مثل میزان المدفوعات واسعار

الصرف.
ولفھم ھذه المسائل یجب دراسة ما یسمى بالحسابات القومیة للدخل، حیث توضح ھذه الحسابات
كیفیة قیاس المتغیرات الكلیة الاساسیة مثل الناتج والدخل والانفاق، مما یمكن من التعرف على
كیفیة أداء الاقتصاد القومي في انتاج السلع والخدمات، فضلا عن تتبع التغیرات في النشاط
الاقتصادي من خلال تغیرات الدخل والناتج والانفاق. ولا تقتصر اھمیة الحسابات القومیة للدخل
عند ھذا الحد فقط، بل تتعداه إلى توضیح الإطار النظري الذي یبین العلاقات التي تربط بین

المتغیرات الرئیسیة الثلاث وفي الدخل والناتج والانفاق.
وسوف نحاول في ھذا الفصل عرض المفاھیم الخاصة بالناتج القومي والدخل القومي والانفاق

القومي، كما سنقوم بتوضیح بعض العلاقات التي تربط بین ھذه المتغیرات.

أولا: الناتج القومي الإجمالي

الناتج القومي الإجمالي (GNP) لبلد ما، ھو عبارة عن مجموع القیم السوقیة لكل السلع والخدمات
النھائیة التي تم انتاجھا خلال فترة زمنیة معینة (عادة سنة) باستخدام خدمات عناصر الانتاج

الوطنیة في ھذا البلد.
یلاحظ على مفھوم الناتج القومي الاجمالي ما یلي:

1. ان الناتج القومي الاجمالي، یشمل كل السلع والخدمات النھائیة فقط ولا یشتمل على السلع
والخدمات الوسیطة.

فعلى سبیل المثال إذا احتسبنا قیمة السیارة كاملة ضمن الناتج القومي الإجمالي كسلعة نھائیة، لا
یجب احتساب مكوناتھا مرة اخرى. والھدف من استبعاد السلع والخدمات الوسیطة (أي تلك التي
تجري علیھا عملیات انتاجیة اخرى) ھو تفادي مشكلة الإزدواج الحسابي، أي حساب نفس السلعة

أو الخدمة اكثر من مرة.
2. أن مفھوم الناتج القومي الإجمالي، یتكون من قیمة انتاج السلع والخدمات النھائیة التي تم انتاجھا
في الفترة الجاریة فقط، والتي یجري بصددھا التقدیر. وعلیھ فھو لا یشمل السلع أو الخدمات التي تم
انتاجھا في فترات سابقة. على سبیل المثال یتم احتساب قیمة المنازل الجدیدة فقط ضمن الناتج
القومي الاجمالي ولكن لا یشمل على عملیات الاتجار في المنازل القائمة فعلا (القدیمة) لانھا لا

تمثل اضافة جدیدة إلى اصول المجتمع، وإنما تؤدي فقط إلى نقل في الملكیة بین افراد المجتمع.
وعلى ھذا فان الناتج القومي الاجمالي في سنة معینة، یشمل السلع والخدمات النھائیة التي تم انتاجھا
فقط خلال ھذه السنة، فالناتج القومي في سنة 2001 مثلا، لا یشمل على سلع وخدمات تم انتاجھا

في سنة 2000.



3. یتم حساب القیمة النقدیة للناتج القومي الاجمالي على اساس تقییم السلع والخدمات المنتجة
باستخدام الاسعار السوقیة لھا (وھنا نورد الملاحظتین الآتیتین):

أ . ربما لا توجد مشكلة بالنسبة لتقییم السلع والخدمات التي لھا اسعار، ولكن تظھر المشكلة عند
تقییم بعض انواع الخدمات التي لیس لھا اسعار سوقیة مثل الخدمات الحكومیة (التعلیم الدفاع –
حفظ الأمن…الخ) مثل ھذه الخدمات العامة یمكن تقدیر قیمتھا على اساس قیمة المنفق علیھا أي
تكالیفھا. وھناك انواع اخرى من الخدمات التي یؤدیھا افراد العائلة بانفسھم كخدمات ربات البیوت،
وھذه یمكن تقدیر قیمتھا على اساس قیمة ما یماثلھا في السوق. ولكن عملیا غالبا ما تھمل ھذه
الخدمات عند تقییم الناتج القومي الإجمالي لصعوبة الحصول على البیانات الاحصائیة الخاصة بھا.

ب . إذا قمنا باستخدام الاسعار السوقیة للسلع والخدمات، تثار مشكلة اخرى، وھي ان كثیرا من ھذه
الاسعار تشمل ضرائب غیر مباشرة. وفرض الضرائب غیر المباشرة یجعل سعر السوق اكبر من
السعر الذي یحصل علیھ البائع أو المنتج في النھایة، ومن ثم فان الدخول التي تحصل علیھا عناصر

الانتاج ستختلف عن الناتج القومي بسعر السوق.
4. الناتج القومي الاجمالي الاسمي والناتج القومي الاجمالي الحقیقي:

یتضح من تعریف الناتج القومي الاجمالي، انھ یتم تقدیر قیمة السلع والخدمات النھائیة المنتجة خلال
فترة التقدیر باستخدام الاسعار الجاریة (اسعار السوق) التي سادت في نفس الفترة، مثل ھذا التقدیر

یسمى بالناتج القومي الاجمالي الاسمي.
على سبیل المثال، الناتج القومي الاجمالي الاسمي في عام 2000 یقیس قیمة السلع والخدمات
النھائیة التي انتجت في عام 2000 مقومة على اساس الاسعار السوقیة الجاریة أو التي سادت في

عام 2000.
ویمكن ان یتغیر الناتج القومي الاجمالي من سنة لأخرى، نتیجة التغیرات في كمیات الانتاج
المادي، أو التغیرات في الاسعار السوقیة. وكذلك یمكن ان نتصور ان اقتصاد ما ینتج نفس حجم
الناتج في سنتین متتالیتین بینما تتضاعف الاسعار في السنة الثانیة، عندئذ سیتضاعف الناتج القومي
الإجمالي في السنة الثانیة على الرغم من عدم تغیر الناتج الحقیقي (المادي) على الإطلاق، وبالتالي

فان المتغیرات في الناتج القومي الإجمالي لا تعكس النمو الحقیقي للاقتصاد القومي.
ویمكن ان نعزل التغیرات في الناتج القومي بالاسعار الجاریة بین فترتین باستخدام مقیاس الناتج
القومي الاجمالي الحقیقي وذلك بتقییم كل السلع والخدمات المنتجة في الفترتین باستخدام الاسعار

التي سادت في سنة معینة، تسمى سنة الاساس.
على سبیل المثال، إذا اردنا معرفة مدى النمو الحقیقي للأقتصاد القومي بین عام 1999، وعام
2000 یمكن تتبع التغیرات في الناتج القومي الحقیقي بین الفترتین باستخدام الاسعار التي سادت

في سنة معینة (ولتكن سنة 1995) :
الناتج القومي الإجمالي الحقیقي = كمیة انتاج × اسعار عام 1995

عام 1999 عام 1999 (سنة الأساس)
الناتج القومي الاجمالي الحقیقي = كمیة انتاج × اسعار عام 1995

عام 2000 عام 2000 (سنة الأساس)
إذن فالتغیر في الناتج القومي الحقیقي بین الفترتین سترجع ھنا إلى التغیرات في كمیات الانتاج

الحقیقي فقط.



5. الناتج القومي الاجمالي، الناتج المحلي الاجمالي:
من تعریف الناتج القومي الإجمالي(GNP)، یلاحظ انھ یشمل على ما تم انتاجھ من سلع وخدمات

باستخدام خدمات عناصر الانتاج المملوكة للمواطنین، سواء كان ذلك في داخل البلد او خارجھ.
أما الناتج المحلي الإجمالي (GDP) فیشمل كل ما تم انتاجھ محلیا سواء باستخدام خدمات عناصر

الانتاج المملوكة للمواطنین او الاجانب.
یتضح من ھذا التعریف ان الناتج القومي الاجمالي ینقص عن الناتج المحلي الاجمالي بمقدار ما

یضیفھ المواطنین نتیجة لقیامھم بالانتاج في خارج بلدھم.
ویمكن تلخیص العلاقة بین الناتج القومي الاجمالي، والناتج المحلي الاجمالي في المعادلة التالیة:

الناتج القومي = الناتج المحلي + عوائد ما انتجھ المواطنین - عوائد ما انتجھ الاجانب
الإجمالي الإجمالي في الخارج في الداخل

الناتج المحلي = الناتج القومي - عوائد ما انتجھ المواطنین + عوائد ما انتجھ الأجانب
الإجمالي الإجمالي في الخارج في الداخل

6. الناتج القومي الإجمالي والناتج القومي الصافي:
یعرف الناتج القومي الصافي بانھ صافي قیمة السلع والخدمات النھائیة في الاقتصاد القومي خلال
السنة وذلك بعد استبعاد قیمة استھلاك راس المال (الاندثار) أثناء العملیة الإنتاجیة. لأن رأسمال
المستخدم في الإنتاج كالمكائن والآلات والمعدات والأبنیة یتعرض للاستھلاك وتنخفض قدرتھ
وكفاءتھ الانتاجیة، وعلیھ فان قیمة راس المال المستخدم ھذا في نھایة السنة ستكون اقل بالمقارنة
مع ما كانت علیھ في بدایة السنة. وعلیھ للحصول على صافي الناتج القومي لابد من استبعاد قیمة

استھلاك راس المال (الاندثار) من الناتج القومي الإجمالي، أي أن:
الناتج القومي الصافي = الناتج القومي الإجمالي – قیمة الاندثار (استھلاك راس المال)

وعلى الرغـم مـن ان الناتج القومـي الصافـي ھو مقیاس اكثر دقة لمعدل النشاط الاقتصادي فـي
المجتمـع الذي یمكـن تحقیقھ علـى مـدى فترات طویلـة مـن الزمـن (وقد یعبر عنھ بالانتاج الفعلي
في الاقتصاد القومي)، إلا ان تقدیرات الناتج القومي الإجمالي ھي التي تستخدم في الغالب، وذلك

بسبب عدم دقة تقدیرات الاستھلاك الراسمالي (الاندثار).

ثانیاً: الإنفاق القومي

یعرف الانفاق القومي بانھ ما یتم انفاقھ للحصول على السلع والخدمات النھائیة، المنتجة في بلد ما
خلال فترة زمنیة معینة (عادة سنة).

ویتكون الانفاق القومي من اربعة مكونات ھي:
1-الانفاق الاستھلاكي الخاص (الشخصي):

ویشمل تقریبا كل مشتریات الافراد من السلع والخدمات الاستھلاكیة، ما عدا مشتریات المنازل
والمباني والتجھیزات الجدیدة. حیث تدخل ضمن الاستثمار، كما یشمل ایضا على مشتریات السلع
الاستھلاكیة المعمرة (الثلاجات، الغسالات، الأثاث – السیارات…الخ) ویجب ملاحظة ان ھذا
النوع من الانفاق الشخصي ھو انفاق نھائي بغرض الاستھلاك ولیس للأستخدام في اغراض

انتاجیة.



2- الانفاق الاستثماري المحلي الخاص:
یشمل السلع الراسمالیة التي انتجت من اجل انتاج سلع اخرى، وانفاق المستثمرین على المشاریع
الاستثماریة. وھذه السلع الراسمالیة یمكن ان تكون انتاجا محلیا او استیراد من الخارج. وجرت

العادة على تقسیم الاستثمار المحلي الخاص إلى ثلاثة اقسام:-
 أ. الانفاق النھائي في شراء المعدات والاجھزة والآلات وانشاء المخازن والمصانع.

 ب. الانفاق النھائي في انشاء المباني والوحدات السكنیة والتي یتضمنھا الاستثمار المحلي الخاص
لأنھ ینظر إلیھا وكأنھا استثمار من قبل الملاك سواء اقاموا بھا أو استأجرھا آخرون.

 ج. التغیر في المخزون – ان الانفاق الاستثماري یشمل ایضا صافي التغیر في مخزون الوحدات
الانتاجیة من المواد الأولیة والخامات والمنتجات غیر تامة الصنع، والتامة الصنع حیث یمثل
المخزون زیادة في اصول الوحدة الانتاجیة تزید من رصید راس المال القائم. ولكن یجب ان نتأكد
من استبعاد مخزون أول المدة، لأنھ قد تم انتاجھ في فترات سابقة ولا یخص الفترة الجاریة. أي ان:

صافي التغیر في المخزون = مخزون آخر المدة – مخزون أول المدة
3. الانفاق الحكومي:

یشمل انفاق المؤسسات والوزارات الحكومیة على السلع التي تشترى من القطاع الخاص المحلي أو
من الخارج مثل (السیارات، التجھیزات، الاغذیة، القرطاسیة…الخ) والانفاق على المباني وغیرھا،
إضافة إلى الرواتب والأجور التي تدفع لعناصر الانتاج، مثل رواتب الشرطة، المعلمین، الموظفین،

الأطباء وغیرھم، وذلك مقابل خدماتھم.
4. صافي الصادرات: (الصادرات – الواردات):

تمثل الصادرات من السلع والخدمات الوطنیة. إنفاقا بواسطة الاجانب على المنتجات المحلیة،
وبالتالي تؤدي إلى زیادة تیار الدخل والإنفاق، وتدخل حصیلة الصادرات كأحد مكونات الانفاق

القومي لأنھا تمثل الطلب الاجنبي على ما تم إنتاجھ محلیا.
ومن الناحیة الأخرى نجد ان الواردات من السلع والخدمات الأجنبیة، تمثل إنفاق المواطنین لجزء
من دخولھم على المنتجات الاجنبیة، وبالتالي تؤدي إلى تسرب جزء من الدخل والانفاق إلى
الخارج، ومن ثم تستبعد الواردات عند حساب الإنفاق القومي. ویلاحظ ان الواردات قد تكون جزء
من مشتریات الافراد أو الحكومة أو الاستثمار المحلي أو ربما استخدم منھا جزء في انتاج السلع
التي تم تصدیرھا إلى الخارج، وبالتالي یجب ان تستبعد الواردات من الصادرات لنحصل على ما
یسمى بصافي الصادرات. وھذا ھو الجزء الذي یدخل في حساب الانفاق القومي. وقد یكون صافي
الصادرات موجبا إذا كانت الصادرات اكبر من الواردات، أو سالبة إذا كانت الواردات اكبر من

الصادرات. ومما تقدم فان:
الانفاق القــومي= الانفـــاق الاستھلاكي الخــاص +الانفــاق الاستثماري الخاص+الانفاق

الحكومي+صافي الصادرات
وأخیرا یمكن القول بان الدخل القومي یتطابق مع الناتج القومي ومع الانفاق القومي، وھذه المفاھیم
الثلاثة وإن كانت تبدو مختلفة للدارس للوھلة الأولى، إلا انھا صور مختلفة لنفس الشيء. فالناتج
القومي ینظر إلى مصدر الانتاج ویركز على قیمة الانتاج من سلع وخدمات، بینما الدخل القومي
ینظر إلى ناحیة استلام الدخل مقابل تقدیم خدمات عوامل الانتاج، ویركز على انصبة كل من

عوامل الانتاج من الدخل، أما الانفاق القومي فیھتم بكیفیة انفاق الدخل القومي.



ثالثاً: الدخل القومي

یعرف الدخل القومي لبلد ما، بانھ مجموع الدخول الكلیة التي تولدت خلال فترة زمنیة معینة (عادة
سنة)، والتي تستحق لأصحاب خدمات عناصر الانتاج الوطنیة، وذلك مقابل مساھمتھا في الانشطة

الانتاجیة، سواء في داخل البلد أو خارجھ.
ویلاحظ على ھذا التعریف ما یلي:

1- ان الدخل القومي ھو تیار یتدفق من الدخول أو العوائد خلال سنة، وبالتالي فان الدخل القومي
في سنة معینة قد یختلف عنھ في سنة اخرى، ویجب الا یشمل الدخل القومي في سنة معینة على
عوائد أو دخول تم الحصول علیھا في سنوات اخرى سابقة. فلا یصح على سبیل المثال ان نقول

الدخل القومي في العراق في سنة 2001 قد تولد جزء منھ في سنة 1999.
2- الدخل القومي ھو ما یستحق ولیس ما یدفع فعلا لأصحاب خدمات عناصر الانتاج، فقد یتم حجز
جزء من قیمة الناتج القومي لغرض أو لآخر، أو قد لا یصل جزء منھ كدخل إلى عناصر الانتاج.
على سبیل المثال ما تقوم المنشآت باحتجازه من ارباحھا لغرض التوسعات في المستقبل (ارباح
غیر موزعة) أو ما تقوم بدفعھ من ضرائب على الأرباح (ضرائب تحصل علیھا الحكومة)، مثل
ھذه المدفوعات لا تصل ابدا إلى اصحاب خدمات عناصر الإنتاج على الرغم من إنھا جزء من

الدخل القومي.
3- الدخل القومي ھو مجموع العوائد أو الدخول التي تستحق لأصحاب خدمات عناصر الانتاج،
وتقسم خدمات عناصر الانتاج تقلیدیا إلى خدمات العمل، راس المال، الأرض والتنظیم وتحصل

على عوائد في صورة أجور ورواتب، فوائد، ریع وإیجارات،
وأرباح، على الترتیب، وتمثل كل منھا نصیب عامل الانتاج الذي ساھم في انتاج الدخل القومي أي

ان:
الدخل القومي = الاجور والرواتب + الفوائد + الریع والإیجارات + الأرباح

ویلاحظ ھنا ان ما یعتبر دخلا یجب ان یكون مقابل تقدیم خدمات انتاجیة ولھ ما یقابلھ من الناتج
القومي. وعلى ذلك فالتقاعد أو الإعانات الاجتماعیة الحكومیة أو الھبات والھدایا. لا تعد دخولا
وإنما تحویلات لا یقابلھا سلع وخدمات، وبالمثل المبالغ والإیرادات التي تم الحصول علیھا عن

طریق الاقتراض أو بیع جزء من الثروة لا تعتبر دخلا، ولا تدخل في حساب الدخل القومي.
4- من التعریف السابق للدخل القومي، نجد ان الدخل القومي ھو مجموع الدخول أو العوائد التي
تستحق لأصحاب خدمات عناصر الانتاج الوطنیة خلال فترة سنة، نتیجة استخدامھا في الانشطة

الانتاجیة سواء في داخل البلد أو خارجھ.
وبالتالي لا یشمل الدخل القومي على العوائد أو الدخول التي تستحق للأجانب في الداخل نتیجة
استخدام ما یمتلكونھ من خدمات عناصر الانتاج في الانشطة الانتاجیة في داخل البلد، بینما یشمل
على العوائد التي تستحق للمواطنین في الخارج (تحویلات المواطنین إلى بلدھم نتیجة استخدام

عناصر الانتاج التي یمتلكونھا في الخارج).
5- یمكن ان یعبر عن الدخل القومي من وجھة نظر المنتجین بأنھ الفرق بین الناتج القومي الصافي

مقدرا بسعر السوق والضرائب غیر المباشرة. وعندھا یمكن ان نقول:
الدخل القومي = الناتج القومي الصافي – الضرائب غیر المباشرة



6- الدخل القومي، الدخل الشخصي، الدخل الشخصي المتاح:
رأینا من تعریف الدخل القومي انھ یجب ان یتولد نتیجة تقدیم خدمات انتاجیة. والسؤال ھو ماذا
یحدث إذا حصل الفرد على مبالغ لم تدخل في تقدیر الدخل القومي، لأنھا لم تكن مقابل تقدیم خدمات

انتاجیة؟ ھنا یجب التفرقة بین الدخل القومي وبین الدخل الشخصي.
فیعرف الدخل الشخصي بانھ الدخل الجاري الذي یحصل علیھ الافراد أو القطاع العائلي من كل
المصادر، سواء نتیجة تقدیم خدمات انتاجیة أو نتیجة للتحویلات التي لم تنشأ نتیجة المساھمة في

نشاط انتاجي جاري.
وعلى الرغم من ان الدخل الشخصي لا یعتبر مقیاسا للناتج، إلا ان اھمیتھ تكمن في انھ محدد
رئیسي لمسلك كلا من الاستھلاك الشخصي والإدخار الشخصي. ولكي نصل إلى الدخل الشخصي
من الدخل القومي یجب ان نستبعد من الدخل القومي ایة اجزاء لم یتسلمھا الأفراد (القطاع العائلي)
على سبیل المثال تستقطع مجمل ارباح المنشآت من الدخل القومي (الارباح غیر الموزعة) لأنھا لا
تمثل دخلا بالكامل للقطاع العائلي، كما نستبعد مدفوعات التقاعد والضمان الاجتماعي وضرائب

الدخل على الارباح فھذه ضرائب تحصل علیھا الحكومة ولا تمثل جزء من الدخل الشخصي.
كما یجب ان یضاف ما یحصل علیھ الافراد من مصادر لم تدخل في تقدیر الدخل القومي، مثل
التحویلات من الحكومة (مثل الأعانات الحكومیة والخاصة)، وتعویضات البطالة والھبات والھدایا

والرواتب التقاعدیة.
الدخل الشخصي = الدخل القومي – مدفوعات التقاعد والضمان الاجتماعي – الأرباح غیر
الموزعة - ضرائب الدخل على الارباح + تعویضات البطالة + الاعانات الحكومیة والخاصة +

الھبات والھدایا + الرواتب التقاعدیة.
أما الدخل الشخصي المتاح (الممكن التصرف فیھ) فھو الدخل الذي یستطیع الافراد التصرف بھ
والانفاق منھ لأغراض الاستھلاك والإدخار. وھو یمثل الدخل الشخصي بعد استقطاع ضرائب

الدخل الشخصیة أي ان:
الدخل الشخصي المتاح = الدخل الشخصي- ضرائب الدخل الشخصیة

ویستخدم الدخل الشخصي كمؤشر لمستوى المعیشة في المجتمع من جھة، وللتعرف على ما ینفقھ
الافراد على الاستھلاك وما یوفرونھ للأدخار من جھة اخرى.

7- أما المقصود بمتوسط الدخل الفردي فھو متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي ویمكن احتسابھ
من المعادلة التالیة:

الدخل الفردي = ا لدخل الفردي
ــــــــــــــــــــــــــ

عدد السكان
حیث تجري مقارنة ھذا المعدل عبر جداول لجمیع الدول للتعرف على مدى تطورھا على صعید
العالم أو مقارنتھ خلال كل سنة لبلد معین عبر سلسلة زمنیة معینة للتعرف على تطور ذلك البلد

خلال تلك الفترة.
مثال لتوضیح العلاقة بین كل من الناتج القومي الاجمالي والصافي والدخل القومي والدخل

الشخصي والدخل الشخصي المتاح.



رابعاً: طرق حساب الدخل القومي

ترجع أھمیة الحسابات القومیة الى انھا تؤدي للاقتصاد القومي في مجموعة ما تؤدیھ المحاسبة
الخاصة لمنشآت الاعمال. فرجل الاعمال یھتم، باستمرار، بمعرفة مدى نجاحھ في نشاطھ.
والتوصل الى ذلك یتطلب القیاس الدقیق لتدفقات الدخل والانفاق حتى یمكن أن نقیم عمل المنشأة
خلال السنة. فعند توازن ھذه البیانات، یستطیع رجل الاعمال ان یقیس المركز المالي والاقتصادي

لمنشأتھ وبالتالي یمكنھ اتخاذ قرارات سلیمة فیما یتعلق بالسیاسة التي ینتھجھا ویسیر علیھا.
وتؤدي حسابات الدخل القومي نفس الدور الذي تؤدیھ المحاسبة الخاصة، ولكن للاقتصاد في
مجموعة. فھذه الحسابات تمكننا من قیاس مستوى الانتاج في الاقتصاد القومي في فترة زمنیة
معینة، وكذلك مقارنة مستوى الانتاج في فترات زمنیة مختلفة، وبالتالي تساعدنا في تقییم الاداء
طویل الاجل للاقتصاد موضع الاھتمام. یضاف الى ذلك ان البیانات التي توفرھا حسابات الدخل

القومي تساعد في وضع وتنفیذ السیاسات العامة التي تھدف الى تحسین اداء الاقتصاد القومي.



ً ویعتمد نظام الحسابات القومیة على تقسیم الاقتصاد القومي الى قطاعات. ویتم ھذا التقسیم وفقا
لمعاییر متنوعة. فقد یتم التمییز بین القطاعات على أساس طبیعة المنتج فیكون لدینا القطاعات التي
تنتج السلع وتسمى القطاعات السلعیة والقطاعات التي تنتج الخدمات وتسمى القطاعات الخدمیة.
وداخل القطاعات السلعیة یمكن التمییز بین السلع المنتجة حسب نوعھا فیكون لدینا قطاع الزراعة
وقطاع التعدین والاستخراج وقطاع الصناعة التحویلیة….الخ، ونفس الشىء یمكن أن یحدث داخل

قطاع الخدمات، حیث یوجد قطاع المال والبنوك، وقطاع النقل والمواصلات….الخ.
من ناحیة أخرى، یمكن تقسیم قطاعات الاقتصاد القومي الى: القطاع العائلي وقطاع المشروعات
والقطاع الحكومي والقطاع الخارجي. ولایضاح طبیعة التیار الدائري للنشاط الاقتصادي یمكن،

للتبسیط، النظر الى الاقتصاد القومي على انھ یتكون من قطاعین.
ولكي نتعرف على طرق قیاس الدخل القومي الإجمالي سنعرض نموذجاً من نماذج الاقتصاد الكلي
الذي یتكون من قطاعین، حیث یمثل أحدھما تدفقات السلع والخدمات ویمثل الآخر تدفقات النقود.

ونفترض ان افراد ھذا الاقتصاد ینقسمون إلى مجموعتین:
المجموعة الأولى: المشروعات، أو رجال الأعمال، وھذه المجموعة لا تمتلك عوامل الانتاج بل
تتخذ قرارات الانتاج في المجتمع وتتحمل مسؤولیة تحمل خسائر وجني الارباح، وتحصل ھذه
المجموعة على خدمات عوامل الانتاج (العمل، راس المال، الموارد الطبیعیة) من اصحابھا مقابل

مدفوعات نقدیة تتخذ شكل، أجور وفوائد، وریع، وربح.
المجموعة الثانیة: الافراد، أو القطاع العائلي، أو المستھلكون وھذه المجموعة تمتلك عوامل الانتاج،
وتتخذ قرارات الاستھلاك في المجتمع وتحصل ھذه المجموعة على دخولھا من تأجیر خدمات
عوامل الانتاج إلى المجموعة الأولى. كما وتحصل على السلع والخدمات التي تستھلكھا، من خلال

الأنفاق على شراء السلع والخدمات من المجموعة الأولى.
والشكل رقم (52) یوضح تدفق الناتج القومي بین ھاتین المجموعتین:

فالاطار الداخلي: یصور اتجاه التدفق العیني للناتج القومي، حیث في نصفھ الایمن یتدفق الناتج
القومي في شكل سلع وخدمات من المشروعات إلى الافراد. وفي نصفھ الایسر تدفق خدمات

عوامل الانتاج من الافراد إلى المشروعات.
أما الإطار الخارجي: فیصور اتجاه التدفق النقدي للناتج القومي. فنصفھ الایسر یمثل المدفوعات
النقدیة من المشروعات الى الافراد مقابل الحصول على خدمات عوامل الانتاج. وتتخذ ھذه
المدفوعات شكل الریع والاجور والفائدة والربح على التوالي. ویمثل جزؤه الایمن عودة تدفق الناتج
القومي الى المشروعات في شكل إیرادات نقدیة ناتجة من إنفاق الافراد على شراء السلع

والخدمات.
وتبعاً لھذا النموذج فان قیمة ما تنتجھ المشروعات من سلع وخدمات نھائیة خلال السنة. أي الناتج
القومي الاجمالي، وھذه تساوي مجموع دخول اصحاب عوامل الانتاج (الاجور، الربح، الفوائد،
ارباح المشروعات) خلال السنة أي الدخل القومي الاجمالي وھذه تساوي قیمة ما ینفقھ الافراد على

شراء السلع والخدمات خلال السنة، أي الانفاق القومي الاجمالي أي ان:
الناتج القومي الاجمالي= الدخل القومي الاجمالي=الانفاق القومي الاجمالي
وعلى ضوء ما تقدم یمكن تحدید ثلاث طرق لقیاس الدخل القومي وھي:-



1- طریقة الدخل
وتعتمد ھذه الطریقة بصفة اساسیة على حساب جملة المدفوعات كخدمات عوامل الانتاج المختلفة
من اجور وفوائد وریع وارباح، فیحسب في كل قطاع من القطاعات جملة ما یدفع كأجور للعاملین،
وجملة ما یدفع كفوائد لأصحاب رأس المال المستخدم، وجملة ما یحصل علیھا المنظمون من
ارباح. (ویراعى عند استخدام ھذه الطریقة ان نستبعد جمیع المدفوعات التحویلیة كالمنح والھبات
والاعانات التي تتم فیما بین الافراد أو التي تدفعھا الحكومة للأفراد، وذلك حتى لا یكون ھناك

ازدواج في الحساب) وعلیھ فان:
الدخل القومي = اجور العمال + ریع الأرض + فوائد راس المال + ربح المنظم

NI W R I TT
NI= W + R + I + TT

2- طریقة الانفاق
لقد أوضحنا بان الانفاق القومي ھو مجموع انفاق المجتمع على السلع والخدمات النھائیة المنتجة في

قطر معین خلال سنة وتقسم ھذه النفقات إلى:
(c) أ. الانفاق الاستھلاكي الخاص 

(I) ب. الانفاق الاستثماري الخاص 
(G) ج. الانفاق الحكومي 

(X-M) (الصادرات – الواردات) أي (NX) د. صافي الصادرات 
وعلیھ فان الدخل القومي الاجمالي بھذه الطریقة تعبیرا عن مجموع الانفاق القومي أي ان: -

الإنفاق القومي=الانفاق الاستھلاكي الخاص+الانفاق الاستثماري الخاص+الانفاق الحكومي+صافي
الصادرات (الصادرات – الواردات)

(=X-M) NX + G + I + C = NI
3- طریقة الإنتاج (القیمة المضافة)

لغرض تجنب الازدواجیة في الحساب وتكرار احتساب المواد الأولیة والسلع الوسیطة لأكثر من
مرة یستخدم الأحصائیون طریقة القیمة المضافة في احتساب الدخل القومي. فلكي تصبح السلعة



جاھزة للاستعمال لابد ان تمر بعدة مراحل إنتاجیة مختلفة منذ ان كانت مادة أولیة وحتى تصبح
جاھزة للاستعمال (سلعة نھائیة) وفي كل مرحلة، من مراحل الإنتاج المختلفة تضاف إلیھا قیمة
جدیدة وعلیھ فان احتساب مجموع القیم المضافة ھذه سوف یعطینا الناتج القومي الإجمالي (الدخل
القومي الإجمالي) بدون ان نقع في خطأ احتساب بعض القیم الوسیطة اكثر من مرة واحدة أي حتى

نتجنب الازدواجیة والتكرار في احتساب بعض القیم. وعلى ھذا الأساس فان:
القیمة المضافة= قیمة الإنتاج – قیمة مستلزمات الإنتاج

ویوضح المثال التالي كیفیة احتساب القیمة المضافة فإذا افترضنا ان سلعة الخبز وھي سلعة نھائیة،
یمر تصنیعھا بثلاثة مراحل: فالمزارع یقوم بزراعة القمح فـإذا كان قیمـة القمـح (3000) دینار،
وسنفترض ان المزارع لم یستخدم أي سلع أو مستلزمات وسیطة، فتكون القیمة المضافة لھذه
المرحلة ھي (3000) دینار (الفرق بین قیمة القمح (3000 دینار) وقیمة مستلزمات الإنتاج
الوسیط المستخدم (صفر). وإذا افترضنا ان المزارع یبیع قیمة إنتاجھ من القمح (3000 دینار) إلى
قطاع المطاحن الذي یستخدمھ كمستلزمات انتاج، ویحولھ إلى دقیق قیمتھ (6000 دینار)، وبالتالي

تكون القیمة المضافة في قطاع المطاحن (6000 –3000 = 3000 دینار).
وفي النھایة یحصل المخبز على الدقیق (6000 دینار) ویستخدمھ كمستلزمات انتاج، لینتج السلعة
النھائیة وھي الخبز وقیمتھ ولتكن (10000 دینار) وتكون القیمة المضافة في قطاع المخابز

(10000 – 6000 = 4000 دینار).
ویلاحظ ان مجموع القیم المضافة في القطاعات الثلاثة=

3000 + 3000 + 4000 = 10000 دینار
وھذا یتساوى مع قیمة الناتج النھائي (قیمة انتاج الخبز = 10000 دینار) ویمكن توضیح المثال

السابق بالجدول التالي:



أھمیة حساب الدخل القومي

تحظى حسابات الدخل القومي في بلدن العالم كافة باھتمام رجال الاقتصاد والسیاسة وعلماء
الاجتماع. ویمكن إیجاز ھذه الاھمیة بالنقاط التالیة:

1- ان احصائیات الدخل القومي لبلد معین بین سنة واخرى تعطي صورة واضحة لمدى التقدم
الذي حققھ ذلك البلد.

2- ان مقارنة احصاءات الدخل القومي لدولة معینة ولسنة، مع احصاءات الدخل القومي لبلدان
العالم الاخرى، یعطینا صورة واضحة عن مكانة ذلك البلد من الناحي الاقتصادیة والاجتماعیة

بالقیاس إلى الدول الاخرى ومدى التقدم الذي حققھ.
3- یعد توفر احصاءات الدخل القومي عاملا اساسیا في وضع السیاسات الاقتصادیة، خصوصا

عند تزاید دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
4- تعطي حسابات الدخل القومي صورة واضحة عن الھیكل الاقتصادي للبلد المعني، والاھمیة
النسبیة لكل قطاع انتاجي (زراعة، صناعة، تجارة…الخ) في مجموع الناتج القومي. مما یساعد

الدولة التعرف على نقاط الضعف والقوة في اقتصاد البلد ویسھل وضع السیاسات الملائمة.
5- تساعد حسابات الدخل القومي بحسب دخول عناصر الانتاج على اعطاء فكرة عن كیفیة توزیع
الدخل القومي بین افراد المجتمع. وھذا یتیح للدولة التعرف على عناصر تركز الثروة (ارباح
وفوائد) ویعطي لھا مؤشرا لوضع سیاسات ضریبیة أو مالیة لإعادة توزیع الدخل لصالح اكثریة

افراد المجتمع.
6- تساعد حسابات الدخل القومي عن طریق جمع النفقات للتعرف على النسبة التي یخصصھا
افراد المجتمع للأنفاق على الاستھلاك وما یخصصھ للأدخار ومن ثم للأستثمار. وھذا یعطي
مؤشر للدولة لوضع سیاساتھا المالیة والنقدیة لغرض زیادة الادخار والاستثمار والتاثیر على انماط

الاستھلاك.

خامساً: محددات الدخل القومي

لاحظنا في الجزء السابق، أن الدخل القومي یوجھ نحو الاستھلاك لغرض الاشباع المباشر،
والمتبقي منھ یوجھ نحو انتاج سلع استھلاكیة وانتاجیة ، كأضافة إلى ما ھو متاح من ثروات
انتاجیة وادامتھا. كما لاحظنا أن الاستھلاك ھو أما أستھلاك خاص بالأفراد كشراء الملابس، أو
عام للمجتمع كالانفاق الحكومي على التعلیم، وھذا ما یطلق علیھ بالانفاق الاستھلاكي، لذلك فإن
الدخول توجھ نحو الانفاق الاستھلاكي، وما یتبقى منھا یوجھ نحو الادخار، فمثلاً یوجھ الفرد في
المجتمع دخلھ للانفاق على ما یحتاجھ من سلع وخدمات ویوجھ الجزء الباقي نحو الادخار

بالطریقة التي تناسبھ وعلیھ فإن:
(S) الادخار + (C) الاستھلاك = (Y) الدخل القومي

كما لاحظنا،ان ما ینفقھ الأفراد لشراء السلع والخدمات، یعتبر دخلاً لشخص آخر فما یدفعھ الفرد
ً من جانب الفرد ودخلاً لأصحاب المخابز لشراء الخبز یعتبر دخلاً لأصحاب المخابز، فھو انفاقا



الذین یوظفو في انتاج الخبز، اذن فإن دخل المجتمع ھو ما ینفقھ مجموع أفراده لأغراض
الاستثمار أو الاستھلاك وخلال فترة زمنیة معینة وھذا یعني أن:

(I) الاستثمار + (C) الاستھلاك = (Y) الدخل القومي
وعلیھ نستنتج من الحقیقتین السابقتین:

(I) الاستثمار + ( C)الاستھلاك = (S) الادخار + (C) الاستھلاك
.(I) الاستثمار = (S) أي ان الادخار

ومعنى ذلك ان كل الادخارات التي حققھا المجتمع، وجھھا مرة ثانیة نحو الانفاق عن طریق
الاستثمار وھو شرط ثبات الدخل القومي. وعلیھ فإن زیادة الادخار على الاستثمار معناه أن جزء
من الدخل القومي لم یوظف باتجاه الانفاق القومي ، وھذا یؤدي إلى الانكماش وانخفاض الدخل
القومي . أما في حالة زیادة الاستثمار على الادخار فإن معنى ذلك زیادة الدخل القومي والذي
یؤدي إلى التوسع والازدھار وعلیھ نستنتج أن ثبات أو زیادة أو نقصان الدخل القومي یعتمد على
العلاقة بین الاستثمار والادخار . لذلك فإن العوامل التي تحدد كل من الاستثمار والادخار ھي التي
تكشف لنا العوامل التي تحدد الدخل القومي. ولابد من تسلیط الضوء علیھا بشكل وآخر لغرض

التعرف علیھا.



العوامل التي تحدد الادخار

یعتمد حجم الادخار في أي مجتمع على متوسط دخل الفرد، حیث أن الادخار یكون محدود لذوي
الدخل المحدود، ومرتفع عند ذوي الدخل المرتفع، فالفرد الذي دخلھ مئة دینار والذي یكفیھ لمقابلة
متطلبات احتیاجاتھ الضروریة فإنھ لا یستطیع توجیھ جزء من دخلھ إلى الادخار ، بل یوجھ إلى
الاستھلاك فقط. أما في حالة ازدیاد دخلھ بمقدار أربعون دینار لیصبح مئة وأربعون دینار فإنھ ھنا
سیوجھ دخلھ للاستھلاك ویحتفظ بجزء منھ على شكل ادخار . وھكذا كلما یزداد دخلھ كلما تزداد
ادخاراتھ راجع الجدول رقم (16). ونفس حالة ادخار الفرد تنطبق على تحدید حالة الادخار
القومي . ومما تقدم نستنتج أن الاستھلاك یتزاید بمعدلات متناقصة بزیادة الدخل، كذلك فإن
الادخار یتزاید بمعدل متزاید بزیادة الدخل والعكس صحیح، وأن العلاقة بین الدخل والادخار ھي

علاقة طردیة. وعلیھ فإن الادخار ھنا ھو دالة للدخل.
(f(Y دالة الدخل = (S) الادخار

(A-53) ومن ھذه العلاقة والمثال أدناه یمكن توضیح دالة الإدخار كما ھي علیھ في الشكل رقم
حیث أن العلاقة بین الاستھلاك والادخار علاقة طردیة مع الدخل كما نلاحظ أن دالة الادخار تبدء
بقیمة سالبة لتمر بقیمة صفریة ثم تأخذ قیمة موجبة اعلى من الصفر ، لذلك فالادخار الایجابي
،ِ)Aِ )سیكون معدوم (صفر) عندما یكون الدخل موجھ كلیا نحو الاستھلاك كما ھو علیھ في النقطة
وإذا لم یكن الدخل كافي لتغطیة الاستھلاك فإن الادخار سیكون سالباً ، وفي ھذه الحالة یغطى من

.(B-53) خلال بیع الموجودات أو الاقتراض، لاحظ الشكل



كما نلاحظ ومن الشكل رقم (B-53) ان المیل الحدي للادخار متزاید (العلاقة بین التغیر في
الادخار والتغیر في الدخل)، والمیل الحدي للاستھلاك متناقص.

ولا بد أن نذكر ھنا ان الادخار القومي یتحدد بعنصر آخر بالإضافة إلى الادخار الشخصي، وھو
الادخار الاجباري الذي یعتبر أحد الوسائل التي تستخدمھا الحكومة للوصول إلى الاستثمار اللازم
لتحقیق الاستثمارات اللازمة في الحفاظ على الامن والنظام واستقرار مستوى الاسعار وایجاد
فرص اكبر للعمل وتمویل عملیة التنمیة الاقتصادیة . والادخار الاجباري یمكن ان یكون على



شكل استقطاع نسبة معینة من الاجور كمدخرات لا تدفع إلا بعد انتھاء الخدمة أو اجبار المؤسسات
الاقتصادیة للاحتفاظ بنسبة معینة من ارباحھا وإعادة توجیھھا نحو الاستثمار. أو من خلال
عملیات الاصدار النقدي لمعالجة تطورات التضخم والتأثیر على الدخل الحقیقي وتقلیل الاستھلاك

من السلع والخدمات.
كما یتأثر الادخار بعوامل أخرى غیر الدخل ، مثل العادات والتقالید الاجتماعیة، والتي جعلت
أفراد مجتمع معین وضمن تقالیدھم أن یحتفظوا بدخلھم على شكل مدخرات دون النظر إلى ارتفاع
أو انخفاض مستوى دخولھم . أو العكس في مجتمعات اخرى فإن عاداتھم قد عودتھم على البذخ
والاسراف أو یتاثر من فعالیة وتطور المؤسسات الادخاریة كالبنوك واسواق الأوراق المالیة أو
شركات التأمین وغیرھا والتي تشجع الأفراد لتكوین الادخار على شكل ودائع في البنوك أو اسھم

أو سندات أو تأمینات.



العوامل التي تحدد الاستھلاك

مما تقدم فان اھم ما یعتمد علیھ الاستھلاك أو الانفاق الاستھلاكي في أي مجتمع ھو متوسط دخل
الفرد . كما إن العلاقة بین الدخل والاستھلاك ھي علاقة طردیة ،وكما اشرنا فإن الاستھلاك ھو

دالة للدخل ، حیث الدخل ھو المتغیر المستقل.
(f(Y دالة الدخل = (C) الاستھلاك

إن دالة الإستھلاك توضح لنا مستویات الإنفاق الاستھلاكي عند مستویات الدخول المختلفة للفرد
والمجتمع، وأن الاستھلاك یتحدد بمستوى الدخل، ویمكن الرجوع إلى الجدول رقم (16) لرسم

دالة الاستھلاك حیث یتحدد حجم الاستھلاك فیھا بمستوى الدخل لقومي في فترة زمنیة معینة

ومن الشكل رقم (53) نلاحظ أن العلاقة الطردیة بین الاستھلاك والدخل ، وان الاستھلاك یزداد
بنسب متناقصة من نسبة زیادة الدخل ، و المیل الحدي للاستھلاك ھو موجب ویمیل إلى التناقص

وھذا مااوضحناه سابقا .
ً قیمة كذلك نجد ان الاستھلاك لا یمكن أن یكون صفراً ، حتى إذا كان الدخل صفر ، فھو دائما
موجبة، فالأفراد الذین لا یحصلون على دخل یقومون بالاستھلاك وان ما یستھلكونھ في ھذه الحالة
یسمى بالادخار السلبي. إلا أن الاستھلاك یتأثر بعوامل آخرى غیر متوسط دخل الفرد مثل عادات
واذواق الأفراد، وحجم السكان والفن الانتاجي وكمیة راس المال المتاح، حیث یؤدي تغیر حجم أو

قیمة ھذه العوامل تغیرات في مستوى الاستھلاك.



العوامل التي تحدد الاستثمار

من خلال دراستنا لتكوین راس المال وجدنا أن الأفراد یوزعون دخلھم بین الاستھلاك والادخار .
والادخار في حالة اكتنازه سوف لایستفاد منھ المجتمع ، أما إذا استخدم في العملیة الانتاجیة
لغرض تكون راس المال فإنھ سیكون استثماراً ، أي أن الاستثمار ھو الإضافة إلى رصید المجتمع
ً ما یقوم المنتجین بدراسة مجالات من رأس المال مثل تشیید مباني سكنیة جدیدة . ودائما
الاستثمارات المختلفة لكي یتعرف علیھا وعلى مردودھا وربحھا الاقتصادي. حیث ھناك

عنصران اساسیان یحددان حجم الاستثمار في المجتمع وھما:
1. سعر الفائدة: وھو السعر الذي یحصل علیھ المستثمر من خلال ایداعھ مالھ في احدى اوعیة
الادخار المضمونة، أو السعر الذي یدفعھ للحصول على المال (اقتراض). وعلیھ فإن الطلب على
الاستثمار یتحدد من خلال المقارنة بین سعر الفائدة من جھة والكفاءة الحدیة للاستثمار من جھة
اخرى، فكلما كان سعر الفائدة منخفضاً كلما دفع المستثمرین على الاقتراض واقامة المشروعات
الجدیدة أو توسیع القائم منھا ، وعلى العكس كلما كان سعر الفائدة مرتفعا كلما ادى إلى احجام

المستثمرین على القیام باستثمارات جدیدة.
2. توقعات المستثمرین: أن رؤیة وتوقعات المستثمرین یمكن أن تترجم على شكل عائد مالي
یحصلون علیھ، فالمستثمرین الذین یتوقعون من استثمارھم في المستقبل سیحقق إیرادات طوال
فترة بقائھ ، بحیث سیكون ھناك طلب على منتجاتھم أو زیادة في اسعارھا وبالشكل الذي یجعلھم
تغطیة تكلفة الاستثمار بما في ذلك الفائدة المدفوعة لراس المال فإنھم سیقدمون على الاستثمار من
خلال نظرة التفاؤل ھذه . وسیكون العكس إذا ما نظروا نظرة تشاؤم بحیث لا یتوقعون حدوث مثل

ھذه الإیرادات.
إذن فالمستثمر قبل قیامھ باستثمار اموالھ في مشروع معین، فإنھ یقوم بتقدیر العوائد التي یحصل
علیھا المشروع طول فترة بقائھ، ثم یحسب المعدل الذي إذا خصمت منھ كل العوائد المتوقعة في
المستقبل ، فانھ یعطي القیمة الحالیة لراس المال النقدي ، وھذا المعدل یسمى الكفایة الحدیة رأس
المال. وھو معدل العائد الصافي المتوقع من تكلفة الوحدة الاخیرة المستثمرة حدیثاً من رأس المال.
وعندھا یقارن بین الكفایة الحدیة راس المال وسعر الفائدة السائد. فكلما كانت الكفایة الحدیة لرأس
المال أكبر من سعر الفائدة فإنھ من المربح للمستثمر أن یزید من استثماراتھ ، والعكس صحیح فھ

یتوقف عن الاستثمار إذا كانت الكفایة الحدیة لرأس المال تساوي أو تقل عن سعر الفائدة.



توازن الدخل القومي

تعرفنا فیما مضى بان الدخل القومي یمثل القیمة النقدیة للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنیة
معینة، وھذا یعني بانھ یمثل العرض الكلي. وفي نفس الوقت اوضحنا بأن الدخل القومي یوزع ما
بین الانفاق الاستھلاكي والانفاق الاستثماري اللذان یمثلان الانفاق الكلي أو الانفاق القومي، وھذا

یعني بانھ یمثل في ھذا الجانب الطلب الكلي.
وعلیھ فعند تساوي العرض الكلي (الدخل القومي) مع الطلب الكلي (الانفاق القومي) تحدث حالة
التوازن للدخل القومي، ویمكن تمثیل ذلك بیانیا بتقاطع منحى الطلب الكلي مع منحنى العرض
الكلي (خط 45) . حیث تأخذ دالة العرض الكلي رسم خط (45) درجة (منحنى العرض الكلي)
یقسم الزاویة القائمة إلى قسمین متساوین، بحیث أي نقطة تقع على خط (45) تعني ان الطلب

الكلي یساوي العرض الكلي.

ونلاحظ من الشكل ان منحنى الطلب الكلي (الانفاق الاستھلاكي + الانفاق الاستثماري) والذي
یمثل دالة الانفاق أو الطلب الكلي عند مختلف مستویات الدخل، یقطع منحنى العرض الكلي للخط
45 عند النقطة (C) والتي عندھا یتساوى الدخل القومي (العرض الكلي) مع الانفاق القومي
(الطلب الكلي). أما عند مستوى دخل أقل عند النقطة C1 حیث یكون الدخل 200 ملیون دینار،
فإن الطلب الكلي سیكون أكبر من العرض الكلي، ویصبح الاقتصاد في حالة عجز، ویؤدي إلى
تناقص المخزون بدرجة كبیرة مما یدفع المنتجین إلى زیادة الانتاج من اجل الوصول إلى نقطة
التوازن في (C). أما في حالة مستوى دخل أكبر عند النقطة C2، فإن العرض الكلي یكون أكبر
من الطلب الكلي ویصبح الاقتصادي في حالة فائض، ویتراكم المخزون أكثر مما ھو مطلوب، مما
یدعوالمنتجین إلى تقلیل الانتاج لإعادة التوازن عند النقطة (C)، مع الإشارة ھنا أننا افترضنا بان

حجم الاستثمار ثابت لا یتأثر بمستوى الدخل في المدى القصیر.



كما یمكن أن نحدد مستوى الدخل التوازني من خلال العلاقة بین الادخار والاستثمار، فالمستوى
التوازني یتحقیق عندما یتساوى الادخار مع الاستثمار، ویمكن تمثیل ذلك بیانیا عندما تقطع دالة
الادخار (S) دالة الاستثمار (I) عند النقطة D. ومن الشكل رقم (51) نلاحظ أن دالة الادخار

(S) تقطع دالة الاستثمار (I) عند النقطة (D) حیث یتحقق مستوى التوازن

بتساوي الاستثمار مع الادخار ، وان أي مستوى من الدخل أقل من المستوى التوازني عند النقطة
D1 مثلا سیكون فیھا الإدخار أقل من الاستثمار ، مما یدفع الاستثمار إلى خلق اضافات لإعادة
التوازن بحیث یتساوى الانفاق الكلي مع الدخل القومي . وعلى العكس عندما یكون الدخل أكبر من
المستوى التوازني عند النقطة (D2) مثلا فإن الادخار سیكون أكبر من الاستثمار وبالتالي سیعمل
إلى إعادة حالة التوازن للاقتصاد . ویلاحظ أن الانفاق الاستثماري یخلق دخول اضافیة بشكل

مضاعف إلى حجم الدخل القومي وھذا ما سنتطرق لھ في الفقرة اللاحقة.



المضاعف

ان التغیرات التي تحصل في الدخل القومي ھي نتیجة للتغیر في الطلب الكلي الذي یتمثل في
الانفاق الاستھلاكي والانفاق الاستثماري، ولكن كم ھو حجم التغیر في الدخل نتیجة التغیر في
الاستثمار. ان الزیادة في الانفاق الاستثماري كأحد مكونات الطلب الكلي ستؤدي إلى زیادة في
الدخل اضعاف، لان زیادة الدخل ستؤدي الى زیادة العمالة بنفس المقدار، وھذه ستخلق عمالة
جدیدة لمواجھة الزیادة في الطلب على السلع الانتاجیة والدخل الجدید وسیتم انفاقھا، وبدورھا
ستكوّن دخولاً جدید لعمال آخرین وھؤلاء بدورھم سینفقون معظم دخولھم، وھكذا تتم العملیة حتى
تكون الزیادة في الدخل والعمالة اضعاف الزیادة الأولیة في الاستثمار ،أي أن الزیادة في الدخل
القومي تكون عدة أضعاف الزیادة الحاصلة في الإنفاق الاستثماري وھذا ما یطلق علیھ بمبدء
المضاعف، أما المضاعف الاستثماري فیبین عدد مرات تضاعف الدخل القومي بسبب الاستثمار

الإضافي.
فلو عدنا إلى نقطة التوازن E المتحقق لا تساوي العرض الكلي (Y) مع الطلب الكلي AD، فإن
زیادة أي قرار للمنتجین بزیادة حجم الطلب الكلي من خلال زیادة الانفاق الاستثماري التلقائي
(الاستثمار قیمتھ محددة بغض النظر عن مستوى الدخل ) ستؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي
إلى AD1 ویتحقق التوازن عند النقطة B عندما زاد العرض الكلي إلى Y1 لاحظ الشكل رقم

.(52)



ومن الشكل رقم (52) نلاحظ أن المسافة CB تمثل الزیادة في الاستثمار التلقائي، في حین أن
.CD تمثل الزیادة في الدخل وبشكل أكبر من الزیادة في الاستھلاك التلقائي بالمقدار ED المسافة
وھذا یعني أن زیادة الانفاق الاستثماري التلقائي تؤدي إلى زیادة مضاعفة في الدخل القومي، وھذا

ما یفسر لنا مبدء المضاعف (مضاعف الاستثمار).





أسئلة الفصل ؟

7- ما المقصود بالقید المزدوج؟ وما علاقتھ بأسلوب القیمة المضافة؟
8- ما الفرق بین الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي؟

9- ھناك ثلاث طرق لحساب الدخل القومي، اشرحھا باختصار؟
10- اذكر ما الفرق بین الناتج القومي الاجمالي، والناتج القومي الصافي والدخل القومي؟.

11- بماذا یختلف الدخل الشخصي المتاح عن الدخل الشخصي؟
12- إذا كان لدیك المؤشرات التالیة:
الناتج القومي الإجمالي 780 دینار

قیمة الاندثار 80 دینار
ضرائب غیر المباشرة 70 دینار
الأرباح غیر الموزعة 30 دینار

ضرائب الدخل على الشركات 10 دینار
مدفوعات تحویلة 35 دینار

الضرائب الدخل الشخصیة 50 دینار
احسب الدخل الشخصي المتاح.

7 - اختر الإجابة الصحیحة
• باستخدام أسلوب الإنفاق، إذ كان إجمالي الإنفاق الحكومي یساوي 30 ملیون دینار، وإنفاق
المستثمرین 280 ملیون دینار، وإنفاق المستھلكین 470 ملیون دینار، وقیمة الصادرات تساوي

16 ملیون دینار، وقیمة الواردات تساوي 36 ملیون دینار، فان قیمة الناتج القومي تساوي:
 أ. 816

 ب. 820
 ج. 764
 د. 760

• باستخدام أسلوب الدخل إذا كان إجمالي الأجور والرواتب 180 وریع الأرض 80 وأرباح
المنظم 35 وفائدة راس المال 60 فان قیمة الدخل القومي تساوي.

 أ. 380
 ب. 355
 ج. 405
 د. 315

• أسلوب القیمة المضافة لحساب الناتج القومي یعني حساب قیمة السیارات المحلیة وكذلك قیمة ما
انتجھ المصنع الوطني لكراسي ھذه السیارات.

 أ. صح.
 ب. خطأ.

• الناتج المحلي الإجمالي یساوي الناتج القومي الإجمالي ولكن تختلف طریقة قیاسھما.



 أ. صح.
 ب. خطأ.

• صافي الناتج القومي
 أ. یستبعد الاندثار ولكن یشمل أرباح الشركات.

 ب. یستبعد أرباح الشركات ولكن یشمل الاندثار.
 ج. یستبعد الضرائب ولكن یشمل الاندثار.

 د. یستبعد الاندثار والضرائب على الشركات.
• حسابات الدخل القومي لا تساوي الإنفاق القومي والناتج القومي؟

 أ. صح.
 ب. خطأ.

• استثمار شركة عراقیة في الھند تسجل ضمن:
 أ. الناتج المحلي الإجمالي العراقي.
 ب. الناتج المحلي الإجمالي الھندي.
 ج. الناتج القومي الإجمالي الھندي.

 د. لاشيء مما ذكر أعلاه.
• حسابات الناتج القومي لا تشمل الخدمات الحكومیة وذلك لصعوبة تقدیرھا؟

أ . صح.
ب . خطأ.



الفصل السابع



النقود والسیاسة النقدیة

في الحقیقة ان النقود كوسیلة للتبادل ومقیاس للقیمة لم تظھر للوجود فجأة، بل انھا قد جاءت
كضرورة فرضتھا طبیعة الظروف وكنتیجة للتطور الطویل في العلاقات الاقتصادیة للأفراد

والجماعات .
فقد كان النشاط الاقتصادي في البدایة وفي المجتمعات البدائیة یتم بغرض الاستھلاك الذاتي، حیث
كانت تعیش تلك المجتمعات على جمع والتقاط ثمار الاشجار والاشتغال بالصید برا وبحرا، ولم
تكن ھناك ادوات انتاج بالمفھوم المتعارف علیھ، بل كانت مجرد اسلحة بدائیة بسیطة وادوات
صید، وكانت المنتجات تتجھ مباشرة لتحقیق الاشباع الشخصي، ویمكن لنا ان نطلق على ھذا

النوع من الاقتصاد بالاقتصاد الانعزالي.
ومع تطور المجتمع تطور العمل وادواتھ ، وعرف الانسان صورة بدائیة من تقسیم العمل داخل
القبائل والتي كانت تتكون من عدد من العشائر وتربط بینھا روابط عدیدة، وكان توزیع العمل یتم
على اساس الجنس ، وبناء على مجموعھ من قواعد العادات والتقالید التي تسود الجماعة والاوامر
التي تفرض علیھم من قبل سلطھ علیا كسلطة الكاھن او القائد . ویمكن ان تسمى ھذه المرحلة من
التطور بمرحلھ اقتصاد الاكتفاء الذاتي حیث لم تعرف الجماعات في تلك الفترات معنى التبادل الا

في صورة عرضیھ وفي فترات متقطعة.
عرف الانسان بعد ذلك الزراعة وتربیھ الماشیة ، وبدأ بعدھا مرحلھ من الاستقرار في احوال
المعیشة وثباتا نسبیا في الحالة الغذائیة ، وكنتیجھ لنمو حجم السكان وتنوع الأنشطة بین الزراعة
والصناعة والخدمات والصید، تطور التقسیم البدائي للعمل على اساس الجنس الى تقسیم اجتماعي
للعمل ، فزادت الانتاجیة وتحقق فائض في الانتاج عن حاجات الاستھلاك الضروري، ونشا بالفعل
نظام للمبادلة حیث یتم مبادلة الفائض من انتاج البعض بالفائض من انتاج البعض الاخر . ویمكن
ان نطلق على ھذه المرحلة من التطور بمرحلھ اقتصاد المبادلة والتي یعیشھا العالم الان بصورة

أو باخرى.
وكانت اول صور ھذه المبادلة التي عرفھا العالم ھي المقایضة ،وقد استمرت فترة طویلة، وبدأ
اقتصاد التبادل یفرض وجوده مع استقرار نظام السوق. وكما ظھرت عملیات المقایضة كنتیجة
للتخصص وتقسیم العمل، فان ھذه المقایضھ ایضا قد تدھورت وعانت من كثیر من المشاكل
والصعاب كنتیجة ایضاً لزیادة الاتجاه نحو التخصص وتقسیم العمل الى ان اكتشف الانسان النقود

لتحل كل المشاكل والصعاب التي واجھت الانسان في معاملاتھ الاقتصادیة المختلفة في المجتمع.



المقایضة وعیوبھا

یقصد بالمقایضة تلك العملیة التي یتم بموجبھا تبادل السلع والخدمات بعضھا ببعض دون استخدام
النقود كوسیلة للتبادل ومقیاس للقیمة. فالشخص الذي یرید ان یقایض سلعة باخرى ، یكون في
حاجة الى السلعة الاخرى ،كما یجب ان تكون السلعة التي سیتنازل عنھا زائدة عن حاجتھ او ان
ً منھا. ویشترط لنجاح المقایضة كوسیلة للتبادل ان السلعة التي یرید الحصول علیھا اكثر الحاحا
یجد البائع من یرید شراء ما لدیھ من سلع في مقابل السلعة التي یرغب في شرائھا في الوقت
الملائم، والا حدثت مشاكل لاطراف المبادلة والسلعة ذاتھا موضوع المبادلة . ولاشك ان المقایضة
نافعة ومفیدة في المجتمعات البسیطة حیث ان عدد السلع وانواعھا محدود ، وحاجات الافراد غیر
معقده ،ولكن حین تتعدد حاجات الافراد واذواقھم ، وتتعدد السلع فان المقایضة تعجز عن متابعة
التطور وتصبح عقبھ في سبیل انتشار التبادل بسبب ما تثیره من صعوبات . ولابد ان نشیر الى

عیوب وصعوبات المقایضة :.
1- صعوبة وجود التوافق المزدوج بین المتعاملین ،أي قد یصعب وجود المشتري في نفس لحظة
وجود البائع ، كذلك قد یكون ھناك بائعون ومشترون في نفس الوقت الا ان السلع المراد مقایضتھا

قد لا تتلاءم مع بعضھا البعض.
2- تعذر تحدید سعر للسلعة وذلك بسبب عدم وجود اسعار معلنة .

3- صعوبة خزن القیم ،وبالتالي یؤدي الى عدم استقرار قیمھ السلع في المجتمع ، فاذا افترضنا
بائع السمك لم یستطیع مقایضة الكمیھ باكملھا، ولم تكن ھناك وسیلھ لحفظھا فان ذلك یعني تلف

الكمیھ الفائضة.
4- عدم قابلیھ بعض السلع والخدمات للتجزئة ، مثال طلب مبادلھ سلعھ بنصف رأس من الماشیة

فان الامر یعد صعبا نظراً لعدم قابلیھ السلعة الاخیره للتجزئھ.
5- صعوبة ایجاد مقیاس للاقراض ، وذلك نظراً لعدم تجانس وحدات السلع، مع بعضھا.



مفھوم النقود

تلعب النقود دوراً ھاماً في تحدید مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع ، فدخول الافراد وانفاقھم
ومدخراتھم تتخذ شكل نقود، وكذلك فان ایرادات المشروعات وانفاقھا الاستثماري یتخذ شكل نقود
ایضا، وبالمثل فان ایرادات الحكومة وانفاقھا یتخذ كذلك شكل نقود .لذا فمن الضروري ان نتعرف
على معنى النقود ووظائفھا وكیفیھ التأثیر على كمیاتھا.والحقیقة ان ھناك صعوبات متعددة في
محاولة تعریف النقود نظراً لصعوبة وصفھا او تحدید وظائفھا بصوره محددة وتفصیلیة ،وغالبا ما
نجد ان معظم التعریفات ھي تعریفات وظیفیة تعتمد على ما تؤدیھ وتقوم بھ النقود من وظائف

ولیست تعریفات وصفیھ . ومن ھذه التعاریف .
(النقود ھو أي شئ یؤدي وظائف النقود) أو ( النقود ھي كل شئ یكون مقبولاً قبولا عاماً كوسیط

للتبادل ومقیاس للقیمة) أو (النقود ھي أي شيء یؤدي وظیفة وسیط للتبادل)
والواقع انھ لكي یستقر استخدام أي شئ كنقود ، فانھ ینبغي ان یتوافر فیھ الشروط الاتیة :

1. القبول العام . أي ان الشيء الذي یقع علیھ الاختیار كنقود ینبغي ان یلقى قبولا عاماً من افراد
المجتمع كوسیط للتبادل وسداد لقیمة السلع.

2. تجانس وحداتھا. أي ان كل وحدة من وحداتھ یمكن ان تحل محل الاخرى وكبدیل تام لھا.
3. القابلیة للتجزئة.أي یكون قابلا للتجزئة الى وحدات ملائمة في القیمة لتسھیل المعاملات

الصغیرة.
4. صعوبة التلف. ینبغي ان لا تتلف النقود بسھولھ كنتیجة للتعامل .

5. سھولھ الحمل والنقل بالشكل الذي تمكن الشخص من حمل القدر الكاف لشراء السلع ذات القیمة
المرتفعة.

وظائف النقود

ھناك وظائف متعددة للنقود باعتبارھا اداة من ادوات السیاسیة الاقتصادیة ، الا اننا سنركز ھنا
على تلك الوظائف التي تساعد على تسھیل عملیات التبادل في المجتمع في ظل سیادة التخصص

وتقسیم العمل. وھي أربعة:-
1. النقود كوحدة للحساب ومقیاس للقیمة: تستخدم النقود كوحدة للتحاسب ومقیاس للقیمة، فكما یتم
تحدید وزن الاشیاء بالكیلو غرام واطوال الأشیاء بالمتر والكیلومتر، فان قیمة الاشیاء یمكن
تحدیدھا باستخدام النقود. وقیاس قیمھ الاشیاء بدلالة النقود یؤدي الى تسھیل تبادل السلع والخدمات

في السوق.
2. النقود كواسطة للتبادل: إن قیاس قیمة السلع والخدمات بدلالة النقود یؤدي إلى تسھیل عملیة
تبادلھا بالسوق بدلا من مقایضتھا بسلع وخدمات اخرى وبالتالي الاستغناء عن المقایضة والابتعاد

عن مشاكلھا وصعوباتھا، وتوصف النقود بناء على ھذه الوظیفھ بان لھا قوة شراء عامھ.
3. النقود كاداة للاقراض وسداد الدیون: تستخدم النقود في ابرام الدیون المستقبلیة. فبدونھا یصعب
الانفاق على وحدات السلع التي تستخدم في الوفاء بالدیون المستقبلیة، وھذا یستلزم ان تكون قیمتھا



مستقرة نسبیا.
ً جیداً للقیمة نظراً لانھا تحكم حائزھا من 4. النقود كمخزون للقیمة: تعتبر النقود مستودعا
الحصول على ما یشاء من سلع وخدمات ، وھذا یتطلب ان تكون قیمھ النقود ثابتة نسبیاً . وھناك
صوراً اخرى لتخزین القیمة مثل الاسھم والمستندات والمباني وغیرھا ، وقد تكون افضل من

النقود .

أنواع النقود

اتخذت المجتمعات على مدار الزمن انواع مختلفة من النقود التي یمكن تقسیمھا الى مجموعتین :.
أ- النقود السلعیة:

ھنالك العدید من السلع التي قامت بوظائف النقود ، كالذھب والفضة التي استخدمت كنقود لما لھا
من میزات خاصة كالقبول العام والتجزئة وسھولھ التخزین وسھولھ حملھا وارتفاع قیمتھا بالنسبة
للسلع الاخرى . وقد استخدمت الحكومات ھذین المعدنین كنقود من خلال المسكوكات، وقیمھ ھذه
المسكوكات تعادل قیمھ ما تحویھ من معدن ، لذا یطلق علیھا النقود السلعیة ، لانھا تستخدم كنقود

وسلع في وقت واحد.
ب – النقود الالزامیة:

النقود الالزامیة او القانونیة ھي أي شئ یفرضھ القانون على الافراد لاستخدامھ كنقود في عملیات
التبادل . وتمتاز ھذه النقود بارتفاع قیمتھا القانونیة عن قیمھ السلعة المصدرة بھا، وتكتسب قیمتھا

من الالزام القانوني وھي تتخذ الاشكال التالیة :.
1. النقود الورقیة: وھي نقود رمزیھ تصدر عادة عن طریق البنك المركزي او أي جھة رسمیھ
مخولة .وتستمد ھذه النقود قیمتھا الحقیقیة من الالزام القانوني للافراد بقبولھا غیر المحدود في

التعامل .
2. النقود المعدنیة: وتمثل جزاً صغیراً من كمیة النقود في المجتمع . وقیمھ المعدن في ھذه
العملات تقل كثیراً عن القیمة المسجلة علیھا . وتكتسب ھذه النقود قیمتھا الاسمیة من القانون ،
الذي یلزم الافراد استخدامھا في التداول . والھدف الاساسي من سك ھذه النقود في شكل فئات
صغیرة القیمة ھو مساعدة الافراد على تداول السلع في الاسواق ، لذا یطلق علیھا النقود المساعدة

.
3. الودائع المصرفیة: تشكل الودائع المصرفیة تحت الطلب (الودائع الجاریة) الشكل الثالث
للنقود، حیث یستطیع أي فرد الحصول على السلع والخدمات وسداد قیمتھا بواسطة الشیكات
المصرفیة . ولایتوقف الامر على الافراد بل تقوم الحكومات والمشروعات عادة بسداد التزاماتھا
عن طریق اصدار الشیكات بنفس السھولة التي یتم بھا الدفع النقدي . لذا تعتبر الودائع المصرفیة
تحت الطلب جزاً من كمیھ النقود في المجتمع تضاف الى كمیات النقود المصدرة . ویجري
استخدام الشیكات بكثرة في الدول المتقدمة اقتصادیا من قبل الافراد والمؤسسات التجاریة واجھزة

الدولة.



نظریھ قیمة النقود

اصبح النقد في الاقتصاد المعاصر الوسیلة الاساسیة للحصول على السلع والخدمات التي یمكن
الحصول علیھا مقابل الوحدة النقدیة .وبھذا المعنى تتحدد قیمھ النقود بقوتھا الشرائیة . وقد اختلف
الاقتصادیون في تحدید العوامل التي تؤثر في قیمة النقود . فمنھم من یرى ان عرض النقود
والطلب على النقود ھو الذي یحدد قیمھ النقود ، ویرى البعض الاخر ان تنشیط الانتاج وحركات
السلع الناجمة عن تطورات مقادیر الدخول تؤثر في قیمھ النقود ، ومنھم من یرى ان تقلبات الدخل

الفردي تؤدي الى تقلبات قیمھ النقود.
إلا ان نظریة كمیة النقود ما زالت اكثر النظریات قبولا في تفسیر قیمة النقد رغم الإنتقادات

الموجھة لھا.
تقوم الفكرة الاساسیة لنظریة كمیھ النقود ، على ان قیمھ النقود تتناسب تناسباً عكسیا مع كمیتھا ،
أي ان قیمة النقود تنخفض اذا زادت كمیتھا (مع بقاء الحجم المتداول من السلع والخدمات ثابت)
وترتفع قیمة النقود اذا انخفضت كمیتھا . ویترتب على ذلك ان المستوى العام للاسعار یتناسب
تناسبا طردیا مع كمیھ النقود أي اذا زادت كمیھ النقود ارتفعت الاسعار واذا انخفضت كمیھ النقود
انخفضت الاسعار . وعلیھ یمكن صیاغة نظریھ كمیھ النقود على الشكل التالي (في حالھ افتراض

ثبات كمیھ الانتاج وسرعة دوران النقود):
المستوى العام للأسعار = كمیة النقود

ــــــــــــــــــــــــــــــ
كمیة السلع والخدمات

فاذا كان عدد الوحدات النقدیة (100) وحده وعدد وحدات السلع والخدمات (100) فان المستوى
العام للاسعار یكون 100/100 = 1

اما اذا زادت الوحدات النقدیھ الى (200) وحـده وبقـي عـدد وحـدات السلع والخدمـات(100)فان
المستوى العام للأسعار یكون :

200/100 =2 وھذا یعني ان المستوى العام للاسعار قد تضاعف عندما تضاعفت كمیھ النقود
(أي زیادة عرض النقود) وھذا یعني ایضاً انخفاض قیمھ النقود (القوة الشرائیة ) الى النصف.

وبالعكس اذا تغیر عدد وحدات السلع والخدمات وبقي عدد وحدات النقود ثابتة، فان ھذا التغیر
سوف یخلق تغیراً في قیمھ النقود . فزیادة حجم المتداول من وحدات السلع والخدمات (مع ثبات
كمیھ النقود كما اوضحنا) سیؤدي الى ارتفاع قیمھ النقود (القوة الشرائیة) لان زیادة الطلب على
النقود لغرض المبادلات ادى الى رفع قیمتھا وبالتالي انخفاض المستوى العام للاسعار. نستخلص
مما تقدم ان نظریھ كمیھ النقود بالشكل المشار الیھ اعلاه تحدد قیمھ النقود كغیرھا من السلع
والخدمات بعوامل العرض والطلب. ولكل عامل من ھذه العوامل ظروفھ وشروطھ سنتناولھا

باختصار.
1. عرض النقود(السیولة النقدیة)

إن مفھوم عرض النقود في النظم المتقدمة الحدیثة ، ھو مجموع ما یمتلكھ المجتمع من وسائل
الدفع المتاحة والنقود بشكل عام تشمل على فئات النقود المتداولة سواء كانت معدنیة أو ورقیة



إضافة إلى النقد القابل للصرف كالودائع الجاریة وحسابات التوفیر واصناف أخرى من الحسابات
وعلیھ فإن ھناك عدة معاییر یتم على اساسھا قیاس حجم النقود المعروضة ، وھذه المقاییس تؤخذ
في الاعتبار بھدف القیام بمھام محددة وتوفیر المعلومات عن اصناف معینة مما یحتویھ النقد من
مكونات . وعلیھ یمكن التعرف على صنفین اساسیین من عرض النقود حسب مكونات عرضھما

:M2و M1 والتي یطلق علیھا
1. عرض النقود (M1): وھذا المقیاس یعرف عرض النقود بشكل ضیق حیث انھ یشتمل على ما
یمتلكھ المجتمع من نقود ورقیة ومعدنیة (C)، والأموال الموجودة على شكل ودائع جاریة والتي
تحتفظ بھا المصارف التجاریة (DD). وعلیھ یمكن تمثیل مایشتملھ عرض النقود M1 بالمعادلة

التالیة :
M1 = C + DD

2. عرض النقود (M2): وھذا المقیاس یعرف عرض النقود بشكل واسع ، حیث انھ یشتمل على
ما یشملھ تعریف عرض النقود M1، بالإضافة إلى الودائع الاجلھ الزمنیة المودعة في البنوك
التجاریة كودائع ثابتة (لآجل) أو ودائع ادخاریة والتي یطلق علیھا اشباه النقود (DT) أي جمیع
الودائع لدى الجھاز المصرفي التي لا تستخدم بشكل مباشر كوسائل دفع وعلیھ یمكن تمثیل

مایشتملھ عرض النقود M2 بالمعادلة التالیة :
M2 = C + DD + TD

ومن التعریف الأول لعرض النقود (M1) یتضح أن عرض النقود یشمل على النقود التي ھي في
متناول الأفراد في أي وقت والتي تستخدم في عملیات التبادل الیومي. أما في التعریف الثاني
(M2) فإن عرض النقود یشمل على التعریف الأول بالإضافة إلى النقود التي یحتاج الفرد إلى

فترة زمنیة حتى یمكنھ تداولھا.
كما یضیف بعض الاقتصادیین تصنیف ثالث یعرف بعرض النقود (M3) والذي یضم الودائع

.(M2) الاخرى ذات آجال طویلة والتي تزید عن السنتین بعد استبعادھا من مكونات
2. الطلب على النقود:

یقصد بالطلب على النقود(Md)، كمیھ النقود التي یرغب الافراد في الاحتفاظ بھا في شكل نقود
سائلھ بدلاً من الاحتفاظ بھا في شكل اصول مالیة تدر عائداً . وتطلب النقود من قبل الافراد:

أ- اما بدافع المعاملات أي لسداد معاملاتھم الیومیة.
ب- او بدافع الاحتیاط أي لمواجھھ المعاملات الطارئة او غیر المتوقعة.

ج – او بدافع المضاربة أي على امل تحقیق ارباح من المضاربة او تجنب خسائر محتملة نتیجة
تغیر كل من سعر الفائدة واسعار الاصول المالیة.

خلق النقود

یقصد بخلق النقود ھو مقدرة البنوك التجاریة على مضاعفھ مایتوفر لدیھا من احتیاطیات نقدیة .
فالبنوك التجاریة تستطیع ان تخلق الودائع وتزیدھا من خلال قدرتھا على:



1. القدرة على جذب الافراد والمؤسسات التجاریة لایداع اموالھم لدى ھذه البنوك من خلال منح
التسھیلات المصرفیة واعطاء نسبة فوائد مشجعھ وغیرھا من الحوافز وذلك لغرض زیادة المبالغ

المودعة وبالتالي زیادة نشاط البنك التجاري ومن ثم زیادة ودائعھ .
2. التطور الاقتصادي والوعي المصرفي لدى الناس ، ومستوى الثقة بین البنوك والافراد لتشجیع
عملیھ الایداع والاقراض وتقلیل استخدام النقود الورقیة والمعدنیة وزیادة الاعتماد على الصكوك

المصرفیة في التداول وذلك للاستفادة من النقد في الاقراض التجاري .
3. إمكانیة البنك التجاري في خفض نسبة الاحتیاطي القانونیة المحددة من البنك المركزي لغرض
زیادة إمكانیة البنك التجاري على مضاعفھ الودائع . اذ انھ كلما زادت نسبھ الاحتیاطي المودع
كلما قلت إمكانیة البنك التجاري على الإقراض، ومن ثم خفض إمكانیتھ في خلق الودائع، وبالعكس
كلما قلت نسبة الاحتیاطي القانوني كلما زادت إمكانیة البنك التجاري على الإقراض، ومن ثم زیادة

إمكانیتھ في خلق الودائع.



البنوك التجاریة والمركزیة

یعتمد النشاط الاقتصادي على عدة مرتكزات، ولعل الجھاز المصرفي المتمثل بالبنوك سواء كانت
مركزیة أم تجاریة أم متخصصة وغیرھا من المؤسسات المالیة تعتبر الیوم أھم ھذه المرتكزات
التي تلعب دوراً فعالاً في التحكم في حجم عرض النقود وتوجیھ دفة الاقتصاد. ان البنوك ھي
مؤسسات تتعامل في النقود، حیث تسحب النقود الزائدة من الناس الذین لیسوا في حاجة إلیھا في
الوقت الحاضر ، وتقوم باقراضھا إلى الناس الذین یكونون في حاجة إلیھا بغرض الانتاج، ویمكن

التطرق الى ابرز واھم دور تقوم بھ سواء كانت البنوك التجاریة والمركزیة المتخصصة.

أولاً: البنوك المركزیة

البنوك المركزیة ھي مؤسسات مصرفیة حكومیة، تتولى سلطة اصدار النقود في البلد دون سواه من
مؤسسات مصرفیة أخرى، وكذلك الاشراف على النظام المصرفي، وھو المسؤول عن رسم

السیاسة النقدیة والائتمانیة وتنفیذھا وعلیھ فإن ھذه البنوك ھي بنوك الدولة.
وظائف البنوك المركزیة

للبنك المركزي دور مھم وكبیر في استقرار ونمو حركة الاقتصاد وذلك من خلال وظائفھ التي
سنتناول أھمھا بشكل مختصر:

1. اصدار العملة حیث تقوم البنوك المركزیة لاي بلد بإصدار العملة، وتخضع في ذلك إلى
تشریعات وقیود تنظم قدراتھا وإمكانیاتھا في اصدار العملة، أي توفیر (غطاء للعملة) والتي تعارف
علیھا العالم منذ قیام النظام المصرفي وحتى الان ، حیث كانت تستند على قاعدة الغطاء الذھبي
الكامل ، حیث لابد من توفیر الغطاء من الذھب الخالص واللازم لاصدار كمیة النقود المطلوبة
ووفق الاسس والتشریعات التي تعتمدھا قاعدة الذھب . اما بعد تطور النظام المصرفي تم اعتماد
قاعدة النقود الورقیة الالزامیة بدلا من قاعدة الذھب ، ووفق القاعدة الجدیدة تنوعت مصادر الغطاء
وحسب قدرة البلد الانتاجیة ، فھناك الرصید الذھبي وانواع العملات الاجنبیة والسندات الحكومیة
ً أھمیة الترابط بین كمیة والاوراق التجاریة . ولا بد من الاشارة أن البنوك المركزیة تدرك تماما
النقود المتداولة من جھة وكمیة الانتاج من السلع والخدمات، لھذا فإن كمیة الإصدار النقدي یرتبط

بمقدار الانتاج الفعلي للبلد والذي یظھره میزان المدفوعات.
2. الرقابةعلى الائتمان المصرفي ، تعتبر الرقابة على الائتمان المصرفي من الوظائف الاساسیة
للبنك المركزي، حیث یستخدم من أجل ذلك وسائل المراقبة وتوجیھ الائتمان مثل تغییر سعر
الخصم (سعر الفائدة) الذي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك الاخرى نظیر خصم الأوراق
التجاریة وتغییر سعر الخصم یؤثر على حجم الائتمان المصرفي. أو القیام بعملیات السوق المفتوحة
من خلال دخول البنك المركزي إلى سوق النقد بائعاً أو مشتریاً للأوراق التجاریة أو المالیة بقصد
التأثیر على مقدرة البنوك التجاریة على تقدیم الائتمان وخلق النقود أو تغیر نسبة الاحتیاط القانوني
التي تلتزم بھا البنك التجاریة كارصدة دائنة لدى البنك المركزي، أو تغیر نسبة السیولة التي
تحتفظھا البنوك التجاریة كجزء من ودائعھا لدى البنك المركزي.وأخیراً الرقابة المباشرة على



قروض واستثمارات البنوك التجاریة. وتعتبر ھذه الادوات أدوات السیاسة النقدیة التي یستخدمھا
البنك المركزي للتأثیر على عرض النقد وحجم واتجاه الائتمان المقدم للقطاعات الاقتصادیة

المختلفة.
3. البنك المركزي یعتبر بنك الحكومة، حیث یعمل على الاحتفاظ بحساباتھا وینظم مدفوعاتھا،
واصدار العملة وتوفیرھا، وتقدیم السلف والقروض قصیرة وطویلة الاجل للحكومة ، وإدارة
الاحتیاطات النقدیة والمالیة الحكومیة والرقابة علیھا، بالإضافة إلى تقدیم المشورة المالیة

والمصرفیة للحكومة.
4. البنك المركزي یعتبر بنك البنوك ویقوم بمراقبتھا، حیث سلطة كبیرة على البنوك الاخرى وھو
یراقب اعمالھا وتوجیھھا بما یجب علیھا تنفیذه، كما یقوم باقراضھا وتوفیر الاحتیاطات النقدیة
والتسھیلات المصرفیة لھا خصوصا في وقت الازمات الاقتصادیة، كما أن تلك البنوك تعتمد علیھ
في الاحتفاظ بارصدتھا واحتیاطاتھا النقدیة لدیھ. فمثلا من مھام البنك المركزي یفرض نسبة
الاحتیاط القانوني على البنوك التجاریة لتحدید ما تحتفظ بھ على شكل نقد یحق لھا اقراضھ أو
الاحتفاظ بھ، فإذا كانت نسبة الاحتیاطي القانوني 50% فذلك یعني ان على البنوك التجاریة أن
تحتفظ بنصف المبالغ المودعة في البنك وتتصرف بھا وفق اوجھ الاستخدامات المختلفة، ویبقى
النصف الاخر في البنك المركزي وھذا یوضح فعالیة تأثیر أحد ادوات البنك المركزي في فرض

رقابة مصرفیة وائتمانیة على نشاط المصارف التجاریة.

ثانیاً: البنوك التجاریة

ھي مؤسسات تجاریة تھدف إلى تحقیق الربح ، وتكون في شكل شركات مساھمة یمتلك الأفراد
اسھمھا ، و لھا مجلس ادارة وتسعى لتحقیق أقصى ارباح ممكنة، ویطلق على البنوك التجاریة
اصطلاح بنوك الودائع، نسبة إلى قبولھا الودائع تحت الطلب أو الودائع الاجل. وتعتبر البنوك
التجاریة مؤسسات ائتمانیة غیر متخصصة . بمعنى ان نشأتھا لا تقتصر على فرع من فروع
النشاط لاقتصادي كما ھو الحال في البنوك المتخصصة، وتعمل البنوك التجاریة على تمویل
التجارة الداخلیة وتؤدي اعمال مصرفیة عادیة أخرى كقبول الودائع وتقدیم القروض . ولا بد للبنوك
التجاري لكي تؤدي أھدافھا، ان تحافظ على توفیر السیولة الكافیة عبر سیاسة متوازنة تزرع الثقة
عند جمھور المودعین وتحقق للبنك ارباحاً معقولة. كذلك ان تتمیز بالقبول العام بحیث تكون وسائلھ

تحضى بثقة الناس وتعزز من دوره في المجتمع.
وظائف البنوك التجاریة

1. قبول الودائع، وكما اشرنا فإن البنوك التجاریة تعتمد على الاموال المودعة لدیھا سواء كانت
بعملة البلد أو بالعملات الاجنبیة.

2. منح القروض، لابد لھذه البنوك وحین تسعى إلى ھدف تحقیق الأرباح، أن تقوم بتقدیم القروض
وخاصة قصیرة الاجل، ولكن یجب على البنك ان یحقق التوازن بین الربح والسیولة المحتفظ بھا

لمواجھة طلبات المودعین، لأن تمویل القروض المصرفیة یتمثل في الودائع.
3. خلق الائتمان، وذلك من خلال زیادة القروض الممنوحة للعملاء أو زیادة الودائع المصرفیة

سواء كانت ودائع جاریة أو ثابتة الأجل أو ادخاریة للبنك.



4. خصم الأوراق التجاریة حیث تمثل الأوراق التجاریة جزء من الأصول المملوكة للبنك
التجاري، وخصم ھذه الأوراق ھو نوع من القروض قصیرة الأجل التي لا تتعدى مدتھا ثلاثة
أشھر. فقد تخصم الورقة التجاریة من التاجر قبل میعاد استحقاقھا لذلك یحصل على قیمة الورقة

ناقصاً عمولة البنك.
5. الاستثمار في الأوراق المالیة، حیث ان الاستثمار في الأوراق المالیة طویلة الأجل ھو أقل
الأصول سیولة، إذ أن حملة الأوراق المالیة لا یستردون قیمتھا إلا بعد انقضاء فترة طویلة من

الوقت، لذلك سمیت بـ (الائتمان طویلة الاجل).
6. كما تقوم البنوك التجاریة بوظائف القیام بخدمات بالنیابة عن العملاء أو التعامل في البیع
والشراء في العملات الأجنبیة، أو تأجیر الخزائن والمخازن للعملاء وغیرھا من الأمور التي تعزز

مكانتھا.
میزانیة البنك التجاري

تتكون میزانیة المصرف التجاري من جانبین وھما الأصول والتي تتضمن حقوق البنك من
موجودات أو موارد البنوك التجاریة، والجانب الثاني الخصوم التي تتضمن الالتزامات أو الموارد
كالمبالغ المودعة وتعكس میزانیة البنك التجاري الذي تتساوي من الأصول مع الخصوم الموقف

المالي للبنوك التجاریة.



ثالثاً: البنوك المتخصصة
ھناك بنوك متخصصة تمنح القروض لعملائھا سواء كانت تلك القروض قصیرة أو متوسطة أو

طویلة الاجل بھدف تطویر القطاعات التي تختص بھا وتستھدفھا وفق سیاسة البلد التنمویة مثل:
1. البنوك الصناعیة والتي تتخصص في تمویل قطاع الصناعة.

2. البنوك الزراعیة والتي تتخصص في تمویل القروض للمزارعین لتحسین اوضاعھم وتطویر
قطاع الزراعة.

3. بنوك الادخار والتي تتخصص بتقدیم تسھیلات لذوي الدخل المحدودي من اجل ادخار نقودھم.
4. بنوك الصرف والتي تختص بشراء وبیع العملات الاجنبیة.

5. البنوك العقاریة والتي تختص بتطویر حركة البناء والعقار لأفراد المجتمع.



السیاسة النقدیة مفھومھا وأدواتھا

یمكن تعریف السیاسھ النقدیة بأنھا مجموعھ من القواعد والوسائل والأسالیب والأجراءات والتدابیر
التي تقوم بھا السلطة النقدیة للتأشیر (التحكم) في عرض النقود بما یتلاءم مع النشاط الأقتصادي
لتحقیق أھداف أقتصادیة معینھ ، خلال فترة زمنیة معینة . والسلطة النقدیة ھنا یقصد بھا البنك
المركزي في أي دولھ ، وتبنى السیاسة النقدیة على التأثیر في عرض النقود أو المعروض النقدي
بأدوات معینھ تسمى أدوات السیاسھ النقدیة . ولذلك ینطوي تعریف السیاسھ النقدیة على استخدام
عرض النقود لتحقیق أھداف أقتصادیة معینھ ، فإذا كانت السلطة النقدیة ترغب في زیادة الطلب
الكلي لتحقیق مستویات مرتفعھ من الدخل والعمالة وھي في ھذه الحالة سیاسة توسعیھ ، فأنھا تفعل
ذلك عن طریق زیادة عرض النقود . واذا رغبت في تخفیض الطلب الكلي فأنھا بذلك تكون سیاسة
أنكماشیة ، وبالتالي تلجأ الى تخفیض عرض النقود . وھي تقوم بذلك بالتأثیر على عرض النقود
أو التحكم في عرض النقود من خلال أدوات السیاسھ النقدیة، والھدف من ذلك ھو ضبط النشاط

الاقتصادي والحیلولة دون حدوث التضخم أو الانكماش.
ومن مفھوم السیاسة النقدیة فأننا نلاحظ بأنھا تسعى الى تحقیق مجموعھ من الأھداف الاقتصادیة

والتي نطلق علیھا أھداف السیاسة النقدیة ومن أھمھا :-
 أ- تحقیق الاستقرار في الأسعار .

 ب- تحقیق الاستقرار النقدي و الاقتصادي من خلال التحكم بكمیھ النقود بما یتلاءم مع مستوى
النشاط الاقتصادي .

 ج- المساھمة في تحقیق توازن میزان المدفوعات وتحسین قیمة العملة .
 د- المساھمة في تحقیق ھدف التوظیف الكامل والقضاء على البطالة.

 ه- المشاركة في تحقیق معدل نمو اقتصادي مرتفع .
أما أدوات السیاسة النقدیة التي یستخدمھا البنك المركزي في التأثیر على عرض النقود أو التحكم
في المعروض النقدي ، فھي تتنوع وھذا التنوع یتباین من دولھ الى أخرى ومن فترة الى أخرى

ویمكن أیجاز أبرزھا :-
1- تغیر نسبھ الاحتیاطي القانوني: ان نسبھ الاحتیاطي القانوني ھي تلك النسبة من النقود (ودائع
الجمھور) التي یجب على البنوك التجاریة الاحتفاظ بھا في خزائنھا أو لدى البنك المركزي من
حجم الودائع التي تصب في تلك البنوك. وبالتالي اذا اراد البنك المركزي زیادة عرض النقد ومن
خلال زیادة قدرة البنوك التجاریة على خلق النقود أو خلق الودائع، فان البنك في ھذه الحالة
یخفض نسبھ الاحتیاطي القانوني، مثلا من 40% الى 20% فتزداد قدره البنوك التجاریة على
منح الائتمان، وخلق النقود فیزداد المعروض النقدي. والعكس صحیح اذا اراد البنك المركزي
تخفیض عرض النقود من خلال تخفیض قدرة البنوك التجاریة على خلق النقود او خلق الودائع
فان البنك المركزي في ھذه الحالة سیرفع من نسبھ الاحتیاط القانوني من 20% مثلا الى %40 ،

وتنخفض قدره البنوك التجاریة على منح الائتمان ، وخلق النقود فینخفض المعروض النقدي.
2- عملیات السوق المفتوحة: ویقصد بسیاسة او عملیات السوق المفتوحھ قیام البنك المركزي
بشراء أو بیع الاوراق المالیة الحكومیة في السوق، للتحكم في عرض النقود، ففي حالھ رغبة البنك



المركزي في زیادة عرض النقود یقوم بشراء الاوراق المالیة الحكومیة من البنوك التجاریة
والجمھور، ویقوم ببیع الاوراق المالیة الحكومیة في حالھ رغبتھ في تقلیل عرض النقود.

3- تغیر سعر الفائدة: یمثل سعر الفائدة تكلفة الاحتفاظ بالنقود ففي العدید من الدول یحدد البنك
المركزي سعر الفائدة الذي یمكن ان تدفعھ البنوك التجاریة مقابل الاموال التي تحصل علیھا من
الجمھور، وكذلك السعر الذي یدفعھ المدینون لھذه البنوك. فینخفض ھذا السعر إذا ارادت البنوك

التجاریة زیادة عرض النقد، ویرتفع ھذا السعر إذا ارادت تقلیل عرض النقد.
4- تغییر سعر اعادة الخصم: ویقصد بسعر الخصم ھو سعر الفائدة الذي تقترض بموجبھ البنوك
التجاریة القروض من البنك المركزي. فیخفض ھذا السعر اذا اراد البنك المركزي زیادة عرض
النقود، ویرفع ھذا السعر اذا اراد تقلیل عرض النقود. ولابد ان نشیر ھنا بان سعر الفائدة یتأثر
بسعر إعادة الخصم الذي یفرضھ البنك المركزي على البنوك التجاریة فعند رفع البنك المركزي

لسعر الخصم سیؤدي ھذا إلى قیام البنوك التجاریة برفع سعر الفائدة وبالعكس.
5 - تنظیم حجم اصدار النقود الورقیة والمعدنیة بما یتلائم حجم المبادلات الاقتصادیة. وذلك
بزیادة الاصدار اذا اراد زیادة عرض النقود وخفض ھذا الاصدار اذا اراد تقلیل عرض النقود.
ولابد ان نشیر ھنا بان الاصدار النقدي بدون حدوث زیادة في الانتاج سیؤدي إلى زیادة التضخم،

أما إذا رافقتھ زیادة في الانتاج بنفس النسبة فان الاسعار تبقى دون تأثیر.
والحقیقة ان ھناك وسائل وادوات اخرى یطلق علیھا بالادوات الخاصة للسیاسة النقدیة او التمیزیة
یتم اللجوء الیھا لتجنب بعض العیوب التي تتولد من الاعتماد على الادوات العامة للسیاسة النقدیة

المذكورة اعلاه.



السیاسة النقدیة وعلاج المشاكل الاقتصادیة

ان الھدف الرئیسي لاي سیاسة نقدیة مطبقة في أي دولھ في العالم ، ھو علاج حالھ التضخم التي
قد یعاني منھا الاقتصاد القومي او حالھ الانكماش وھي عكس الحالة الاولى، وان فعالیة السیاسة

النقدیة تكمن في مدى قدرة تلك السیاسة على علاج التضخم وھي الحالة الاكثر حدوثا.
اولاً- السیاسة النقدیة وعلاج التضخم:

یعرف التضخم النقدي بانھ ارتفاع في المستوى العام للاسعار ناجم عن زیادة في عرض النقود
لایتناسب مع الزیادة في حجم المبادلات الاقتصادیة . او انخفاض في حجم المبادلات الاقتصادیة
لایقترن بانخفاض عرض النقود .ومن ھذا التعریف یتبین ان سبب التضخم النقدي ھو عدم
التوازن بین عرض النقود والطلب علیھا. ویقسم التضخم الى عدة انواع منھا المكشوف او الخفي
او الدوري او العرضي او الصحیح او الزاحف او المفرط وحسب وضع عرض النقد وارتفاع

معدل الاسعار وسنأتي على ذكر ذلك في فصل قادم.
ویترك التضخم اثار بالغة على النشاط الاقتصادي ابرزھما:

1. الارتفاع المستمر والمتلاحق للاسعار .
2. ارتباك في كل من التجارة والانتاج والاستھلاك .

3. اضطراب التجارة الدولیة ، حیث ان ارتفاع الاسعار یؤدي الى تقلیل الصادرات وزیادة
الاستیرادات ، وبالتالي یخلق اضطرابا في قیمھ صرف العملة الوطنیة مما یؤدي الى اضطراب

في التبادل الدولي .
4. انكماش الادخار ، لان ارتفاع الاسعار یؤدي الى انخفاض القوة الشرائیة للوحدة النقدیة مما
یدفع المدخرین الى عدم الاحتفاظ بمدخراتھم بشكل أرصدة نقدیة لأن ذلك یؤدي الى خسارة جزء

من قیمتھا .
5. اضطراب الأنتاج ، نتیجة ارتفاع الأسعار مما یدفع العاملین الى المطالبة بزیادة أجورھم وھذا
یؤدي الى زیادة كلفة الأنتاج وبالتالي الى ارتفاع أسعار السلع مرة أخرى وھكذا تستمر الحالة

وبالتالي یؤدي الى اضطراب الانتاج .
6. الأضرار ببعض الدخول ، حیث أن ارتفاع الأسعار یلحق اضراراً بذوي الدخول الثابتة ، لأن
ارتفاع الاسعار یعني انخفاض ما یحصلون علیھ من سلع وخدمات مقابل ما یتسلمونھ من وحدات

نقدیة ثابتة .
7. خسارة الدائنین ، لأن القوة الشرائیة للعملة ستنخفض وتكون قدرتھا اقل من الماضي والحاضر

اذا استمر التضخم وبالتالي سیلحق الخسارة بالدائنین .
ویمكن معالجھ التضخم بالتقلیل من عرض النقود الى المستوى الذي یتناسب مع حجم المبادلات

الاقتصادیة وسحب السیولة النقدیة الفائضة عن حاجة السوق بأحد الوسائل التالیة:
 أ- رفع سعر الفائدة.

 ب- بیع السندات الحكومیة للجمھور من خلال عملیات السوق المفتوحة.
 ج- رفع سعر أعادة الخصم.

 د- رفع نسبة الاحتیاطي القانوني للمصارف التجاریة.



ثانیا- السیاسة النقدیة وعلاج الانكماش
یعرف الانكماش النقدي بأنھ انخفاض في عرض النقود دون مستوى حجم المبادلات الاقتصادیة،
وأھم مظاھره ھو أنخفاض المستوى العام للاسعار . ویترك الانكماش النقدي أثار بالغة على
النشاط الاقتصادي نتیجة انخفاض المستوى العام للاسعار . حیث یؤدي الى انخفاض مستویات كل
من الانتاج والاستھلاك والاستثمار والاستخدام (أي انخفاض العمل والذي یؤدي الى ارتفاع نسبھ
البطالة) وعلیھ یمكن معالجھ الانكماش بزیادة عرض النقود والى المستوى الذي یتناسب مع حجم

المبادلات الاقتصادیة ، واتخاذ اجراءات مغایرة لأجراءات معالجة التضخم النقدي وابرزھا :
أ - تخفیض سعر الفائدة لغرض تشجیع خصم الأوراق المالیة وزیادة كمیھ النقد المتداول .

ب - شراء السندات الحكومیة من الجمھور من خلال عملیات السوق المفتوحة.
ج - تخفیض سعر اعادة الخصم.

د - تخفیض نسب الاحتیاطي القانوني للمصارف التجاریة بغیھ زیادة قدرتھا على منح الائتمان
ومن ثم زیادة عرض نقود الودائع.�





أسئلة الفصل

1. كیف كان یتم التبادل التجاري قبل استخدام النقود؟ وما أھم المشاكل المترتبة على ھذه
الطریقة؟

2. عدد وظائف النقد. واشرح ما المقصود باستخدام النقد كوحدة لمقیاس القیمة.
3. ما ھي الفكرة الأساسیة التي تقوم علیھا نظریة كمیة النقود؟

4. عرف عرض النقود؟ واذكر الأدوات التي قد یستخدمھا البنك المركزي للتأثیر في عرض
النقود؟

5. كیف تؤثر العوامل التالیة على عرض النقود؟
 أ. تخفیض سعر الخصم.

 ب. زیادة الإصدار النقدي مع زیادة الإنتاج بنفس النسبة.
 ج. خفض نسبة الاحتیاطي القانوني.

 د. رفع سعر الفائدة في البنك التجاریة.
6. ما ھو التضخم؟ وما ھي آثاره؟ وكیف تتم معالجتھ من خلال السیاسة النقدیة.

7. ماذا تنصح القیام بھ لمعالجة مرور الاقتصاد بحالة الإنكماش، وتطلب ذلك معالجتھ من خلال
السیاسة النقدیة؟

8 - اختر الإجابة الصحیحة
• من الشروط الواجب توفرھا في النقود ھي:

 أ. تجانس وحداتھا.
 ب. غیر قابلة للتجزئة.

 ج. تقلیل تكالیف حملھا.
 د. لاشيء مما ذكر اعلاه.

• النقود السلعیة ھي:
 أ. ھي أي شيء یفرضھ القانون على الأفراد.

 ب. ھي نقود رمزیة تصدر عن طریق البنك المركزي.
 ج. ھي الودائع المصرفیة تحت الطلب.

 د. لاشيء مما ذكر اعلاه.
• تنخفض القوة الشرائیة للنقود:
 أ. نتیجة لأرتفاع معدل التضخم.

 ب. نتیجة لإنخفاض معدل التضخم.
• القوة الشرائیة للنقود تعني:

 أ. مقدار ما تشتریھ النقود من السلع والخدمات.
 ب. مقدار كلفة طبع النقود.

• قیمة النقود تنخفض:
 أ. إذا انخفضت كمیتھا في سوق النقد.



 ب. إذا ارتفعت كمیتھا في سوق النقد.
• یزداد المستوى العام للأسعار:

 أ. إذا زاد عرض النقد.
 ب. إذا انخفض عرض النقد.

• إذا قام البنك المركزي بخفض نسبة الاحتیاطي القانوني على البنوك التجاریة فان قدرة البنوك
على خلق النقود والودائع:

 أ. ستنخفض
 ب. سترتفع

• إذا كان ھناك فائض في سوق النقود فان الكمیة المعروضة تكون:
 أ. أكبر من الكمیة المطلوبة
 ب. اقل من الكمیة المطلوبة

• إذا اراد البنك المركزي خفض قدرة البنك التجاري على الإقراض سیقوم:
 أ. برفع سعر الخصم.

 ب. بخفض سعر الخصم.
• إذا اراد البنك المركزي خفض الفائض النقدي فسیقوم:

 أ. بشراء السندات الحكومیة من الأفراد والبنوك التجاریة.
 ب. بیع السندات الحكومیة للأفراد.

• كلما ارتفع سعر الفائدة فان الكمیة المعروضة من النقود سوف:
 أ. تنخفض.

 ب. ترتفع. 



الفصل الثامن



التضخم والبطالة

1- التضخم

تسعى اقتصادیات الدول إلى إضفاء صفة الاستقرار على مستویات أسعار السلع والخدمات التي
تتعرض إلى التقلبات ، وما تسببھ ارتفاعھا من مشاكل على استقرار تلك الاقتصادیات .
ومستویات ھذه الأسعار في الاقتصاد یقاس بالرقم القیاسي للأسعار ، والتغیر الذي یطرأ علیھا
عبر الزمن یعرف بمعدل أو نسبة التضخم . ویعتبر التضخم من الظواھر الاقتصادیة التي أخذت
ً تتنامى خصوصاً في العقود الأربعة الأخیرة ، وأصبح التضخم أكثر الظواھر الاقتصادیة ارتباطا

باقتصادیات دول العالم بكافة اتجاھاتھا ومستویاتھا ، بحیث أصبح ظاھرة عالمیة.
1-1 تعریف التضخم :

التضخم ھو الزیادة أو الارتفاع العام المستمر في المستوى العام للأسعار عبر فترة زمنیة معینة .
ویتم احتساب معدلھ أو نسبتھ على أساس المعادلة التالیة :

معدل التضخم = التغیر النسبي في مستویات الأسعار × 100

ومن ھذا التعریف یمكن أن نلاحظ :
1- أن المستوى العام للأسعار ھو متوسط الأسعار النقدیة لعدد كبیر من السلع والخدمات داخل
الاقتصاد وذلك في لحظة معینة من الزمن . ویمكن الكشف عن التغیرات التي تحدث في المستوى
العام للأسعار بواسطة الأرقام القیاسیة للأسعار، والتي تمثل مقارنة بین المستوى العام للأسعار في

فترة زمنیة معینة مع فترة زمنیة ثانیة والتي یطلق علیھا ( سنة الأساس) .
2- كما أن الفھم الدقیق لمشكلة التضخم ھو لیس في زیادة الأسعار في سنة ، ثم تعود بعدھا إلى
المستوى العام المقبول ، بل الزیادة المستمرة في المستوى العام للأسعار ولفترة زمنیة معینة ،
فمثلاً زیادة أسعار القمح بسبب رداءة موسم زراعي في سنة ما قد تزول إذا ما عاد وأصبح
الموسم الزراعي بظروف أفضل ، وعلیھ لا یمكن اعتبار ذلك مشكلة تضخمیة . حیث أن التضخم
یسود أسعار جمیع القطاعات الاقتصادیة وبصورة زیادة مستمرة وملموسة في المستوى العام
للأسعار . وقد بات من المتعارف علیھ أن معدلات التضخم التي تقل عن ( 5 % ) تعتبر ضمن
الإطار المقبول لزیادة الأسعار . أما إذا ازدادت عن ھذا الحد فإنھ سیترك أثراً واضحاً على القوة
الشرائیة للنقود التي یستطیع من خلالھا المواطن الحصول على كمیة السلع والخدمات ، بحیث لا
یستطیع في ھذه الزیادة أن یحصل على نفس الكمیة من تلك السلع والخدمات وبالتالي تراجع

القدرة الشرائیة للأفراد على الحصول على احتیاجاتھم بشكل عام .



وقد یعرف التضخم على أساس نقدي ، بأنھ زیادة واضحة في كمیة النقود المتداولة في المجتمع .
أو على أساس عیني على أنھ زیادة في الطلب على ما ھو متاح من السلع والخدمات وعلى الدخل

الحقیقي .
ولا بد من الإشارة ھنا إلى الفرق بین الدخل النقدي والدخل الحقیقي، إن الدخل النقدي أو الاسمي
ھو الدخل الذي یحصل علیھ عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل
التضخم . أما الدخل الحقیقي فھو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغیر في المستوى
العام للأسعار ، فعندما یكون معدل التضخم مرتفع في الاقتصاد فإن الدخل النقدي یكون أكبر من

الدخل الحقیقي والعكس صحیح .
ومن المثال التالي المبسط یمكن توضیح كیفیة حساب طریقة قیاس التضخم باستخراج الرقم
القیاسي . فلو أخذنا اقتصاد مجتمع معین ینفق فیھ المستھلكین على سلع القمح واللحم والرز خلال
عام 2004 و 2005، ویحتسب الوزن النسبي لكل سلعة من قسمة إنفاق المستھلكین على كل
سلعة على إجمالي إنفاق المستھلكین وبافتراض أن سنة 2004 ھي سنة الأساس ( أساس المقارنة

مع السنوات التالیة ) . فإنھ یمكن قیاس مستویات الأسعار وتقدیر معدلات التضخم وكما یأتي :

الرقم القیاسي للأسعار في السنة الأساس 2004 = ( 1.65 ÷ 1.65 ) × 100 = 100
الرقم القیاسي للأسعار في السنة التالیة 2005 = ( 2.45 ÷ 1.65 ) × 100 = 148.48

وھذا یعني أن الرقم القیاسي في السنة التالیة ارتفع بحوالي 48.48%. وھذا یوضح بأن الاقتصاد
یواجھ نسبة تضخم تقدر بحوالي 48.48 % سنة 2005 مقارنة بسنة 2004 . ونود أن نشیر ھنا
إلى ملاحظة وھي لو ظھرت النتیجة بإشارة سالبة فإن ذلك معناه أن الرقم القیاسي للأسعار في



السنة التالیة أقل منھ في سنة الأساس وھو ما یشیر إلى وجود ظاھرة كساد في الأسعار ولیس
تضخماً .

C . P ) ولقیاس التضخم ھناك عدة طرق . فبالإضافة إلى طریقة الرقم القیاسي لأسعار المستھلك
I . ) ، ھناك طریقة الرقم القیاسي لأسعار المنتج ( P . P . I ) . والرقم القیاسي الضمني

للأسعار ( I . O . P ) . یمكن التعرف علیھا في مرحلة لاحقة من الدراسة.
2-1 أسباب التضخم

بعد التعرف على مفھوم التضخم وقیاسھ ، سنحاول التعرف على أھم النظریات التي فسرت أسباب
التضخم وھي :

أ - نظریة جذب الطلب : یحدث ھذا النوع من التضخم نتیجة (زیادة كمیة النقود لدى المجتمع مع
ثبات حجم السلع والخدمات المتاحة فیھ ، أي عند مستوى التشغیل الكامل أو شبھ الكامل للموارد
الاقتصادیة داخل المجتمع . وبالتالي سیؤدي ذلك إلى زیادة في مستوى الطلب الكلي والتي تؤدي
ً قلیلة، إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بشكل مستمر ، نتیجة لوجود نقود كثیرة ومقابل سلعا
وھكذا یحدث التضخم نتیجة ارتفاع مستوى الطلب وعجز الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات
لتغطیة فائض الطلب ھذا . ومن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ھذا النوع من التضخم ھو زیادة
الإنفاق الحكومى على إیراداتھ ، والتي تؤدي إلى العجز المالي أو ما یسمى بعجز الموازنة العامة
للدولة . وعند قیام الدولة بمعالجة ھذا العجز عن طریق الإصدار النقدي عبر البنك المركزي فإن
ذلك یؤدي إلى زیادة كمیة النقود في اقتصاد المجتمع وبالتالي زیادة الطلب دون أن یقابلھ توسع في
الإنتاج القومي أي بالعكس یقابلھ قصور في العرض المتاح من السلع والخدمات ، وھذا سیؤدي
ً إلى زیادة الأسعار وحدوث ھذا النوع من التضخم . ویمكن معالجة ھذا النوع من التضخم حتما

من خلال السیاسات المالیة والنقدیة الانكماشیة .
ب - نظریة دفع التكالیف : یحدث ھذا النوع من التضخم نتیجة زیادة مفاجئة في تكالیف عناصر
الإنتاج لكي تحظى بنصیب أكبر في الناتج الكلي . فقد تؤثر نقابات العمال كقوة تساومیة برفع
مستوى أجر العمال ، أو قد ترفع أسعار بعض المواد الأولیة والتي ستؤدي إلى زیادة السعر
النھائي للمنتجات نتیجة زیادة تكالیف عناصر الإنتاج . وعلیھ فإن مصدر التضخم ھنا یعزى إلى
جانب التكالیف . فھو إما یحدث نتیجة دفع الأجور من قبل القوة التساومیة لنقابات العمال التي
تمارسھا على أصحاب الأعمال كما أسلفنا ، حیث كلما ارتفعت نفقات المعیشة ، كلما طالبت
نقابات العمال برفع الأجور بما یتناسب مع ارتفاع نفقات المعیشة . أو أحیاناً تطالب ھذه النقابات
أصحاب الأعمال بزیادة الأجور كلما ارتفعت أرباح مشاریعھم أو شركاتھم ، ولكن ھذا الدافع ھو
ضعیف قیاساً بدافع الأجور . وھنا نجد أن زیادة الأجور سیترتب علیھا من جانب المنتجین زیادة
في التكالیف تنعكس بصورة زیادة في الأسعار ، والتي بدورھا ستدفع مجدداً نقابات العمال
للمطالبة بزیادة الأجور ، وھكذا تستمر العملیة في حلقات متتالیة من الزیادة في الأسعار بل إن
ظھور ھذا النوع من التضخم في قطاع معین سیؤدي إلى انتقالھ إلى بقیة القطاعات الاقتصادیة

فینتشر ویعم التضخم على كافة قطاعات الاقتصاد القومي .
والحقیقة أن ھناك أسباب أخرى تفسر التضخم كالعامل النقدي نتیجة زیادة كمیة النقود أو التضخم
المشترك الذي یحدث نتیجة لجذب الطلب ودفع التكالیف أو التضخم المستورد نتیجة استیراد سلع
مرتفعة الأسعار وھكذا . وفضلنا التطرق إلى نوعین من الأسباب بقدر تعلق الأمر بدراستنا ھذه .



أنواع التضخم

ینقسم التضخم إلى أربعة أنواع رئیسیة حسب سرعة زیادة المستوى العام للأسعار ھي :
أ - التضخم الزاحف : وھو التضخم الذي تكون فیھ زیادة المستوى العام للأسعار بطیئة وبشكل
تدریجي ، كارتفاع مقداره 1% أو2% أو 3 % سنویاً ویستغرق فترة زمنیة أطول من باقي أنواع
التضخم الأخرى كما تزداد نسبة التضخم 6.25 % خلال خمسة سنوات أي بمعدل زیادة قدرھا

1.25 % سنویاً .
ب - التضخم الركودي : ویحدث ھذا النوع من التضخم في فترات الركود ( الكساد ) حیث ینخفض
الطلب الفعال ، ویخفض تشغیل الجھاز الإنتاجي ، فتتزاید معدلات البطالة ، ویتزاید بشكل مستمر
المستوى العام للأسعار ، وإذا كان ھناك احتكار كامل أو مھیمن في الاقتصاد فلا یستطیع أحد إجبار
الشركات المحتكرة على تخفیض أسعار سلعھا وخدماتھا في حالة الركود . مما یؤدي إلى استمرار

ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة .
ت - التضخم المكبوت : غالباً ما یظھر ھذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجھ
حیث تصدر الدولة نقوداً دون غطاء بھدف الإنفاق العام للدولة ، مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار
نتیجة زیادة الطلب على العرض بسبب زیادة كمیة النقود ، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم
بالأسعار عن طریق تحدید حصص من السلع والخدمات لكل فرد وكأن الدولة بذلك كبتت أو قیدت

تحول الفجوة بین زیادة الطلب وانخفاض العرض . وھذا ما یؤدي إلى ظھور الأسواق السوداء .
ث - التضخم الجامح : عادة ما یحدث ھذا النوع من التضخم في بدایات مرحلة الانتعاش أو مرحلة
الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر ، أو فترات تعقب الحروب . لذلك یعتبر ھذا النوع من أسوء
أنواع التضخم . حیث یفقد الناس الثقة بالنظام الاقتصادي القائم . إن ھذا التضخم ھو تضخم
حلزوني تصاعدي في الأسعار والأجور حیث تؤدي زیادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال
تنتج المزید من التضخم . وھذا النوع من التضخم یغذي نفسھ بنفسھ ، حیث تصل فیھ الأسعار إلى
أرقام فلكیة وتزاد سرعة دوران النقود ، وتعطل وظیفتھا كمخزون للقیمة وتستخدم كوسیط للتبادل
فقط حیث لم یعد للنقود قیمة تقریباً . وأشھر مثال على ھذا النوع من التضخم ما شھدتھ ألمانیا في
أوائل العشرینات من القرن الماضي حیث قامة الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغایة لتغطي
نفقاتھا ، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم إلى 1.000.000 % حیث أن كثیر من الشعب
الألماني لجأ إلى نظام المقایضة ، واستخدام السلع بدلاً من النقود كأن یحدد التاجر سعر الدجاجة

بأربع أرغفة خبز .
3-1 آثار التضخم

إن للتضخم آثاراً اقتصادیة كثیرة یمكن أن نلخص أبرزھا وأھمھا وھي :
أ - الأثر على عدالة توزیع الدخل : إن أبرز آثار التضخم ھو ما یسببھ التضخم من خفض الدخل
الحقیقي للمجتمع ، فأصحاب الدخول الثابتة كالموظفین أو المتقاعدین وذوي الدخل المحدود

سیتأثرون نتیجة ما یلحق بھم من أذى نتیجة الانخفاض في القوة الشرائیة لدخولھم .
من جانب آخر فإنھ سیعود بالنفع لأصحاب المھن والمنتجین الذین تكون دخولھم متغیرة وغیر ثابتة
، وذلك نتیجة الزیادات المتواصلة بأسعار منتجاتھم وصولاً إلى دخول حقیقیة غیر متأثرة بالتضخم



. وعلیھ فإن التضخم ھنا یؤدي إلى إعادة توزیع الدخول بین أفراد المجتمع لصالح ذوي الدخول
المتغیرة وفي غیر صالح أصحاب الدخول الثابتة .

ب - الأثر على توزیع الثروة : أن التغیر في الدخل الحقیقي للمجتمع نتیجة التضخم سیؤدي إلى
إعادة توزیع الثروة بین فئات المجتمع المختلفة . فكما أوضحنا أن أصحاب المھن والمنتجین الذین
ازدادت دخولھم الحقیقیة سیكونون أكثر قدرة على زیادة ثروتھم ، في حین أن أصحاب الأراضي
والعقارات السكنیة والذین تناقصت دخولھم الحقیقیة سیعملون على بیع جزء من ممتلكاتھم نتیجة
ارتفاع قیمتھا الحقیقیة التي ستزید من عوائدھا ، ومن أجل المحافظة على نفس مستوى نمط
استھلاكھم الذي اعتادوا علیھ قبل التضخم . وھنا نجد أن ملكیة الأصول الحقیقیة ستنتقل من الفئات

التي تناقص دخلھا الحقیقي إلى الفئات التي زاد دخلھا الحقیقي في نفس الفترة الزمنیة .
كذلك وكنتیجة لارتفاع الأسعار ( التضخم ) فإن المقترضون (المدینون) سیستفیدون بشكل أكبر من
المقرضون ( الدائنون ) ، فالمبلغ الذي اقترض الیوم ، سیفقد الكثیر من قوتھ الشرائیة عند فترة

سداده نتیجة حدوث التضخم وبصورة متزایدة .
جـ- الأثر على الإنتاج ، نتیجة التضخم الذي یؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمعدل أسرع من تكالیف
الإنتاج ، مع وجود موارد متاحة قابلة للاستثمار ستساھم في زیادة الإنتاج ، لأن ذلك سیرافقھ
توقعات متفائلة للمستثمرین تدفعھم إلى زیادة استثماراتھم وإنتاجھم لتحقیق أرباح أكبر ، وبالتالي
فإن ذلك سیؤدي إلى زیادة التوظیف والدخل والإنتاج . وإذا استمر التضخم في الارتفاع بعد مستوى
التشغیل الكامل لموارد الاقتصاد فإن لذلك نتائج ضارة على الاقتصاد ، منھا عدم قدرة المنتجین
على تصریف منتجاتھم وبالتالي تسریح وتقلیص الأیدي العاملة وحدوث البطالة . إن بلوغ الاقتصاد
مستوى التشغیل الكامل لموارده ، یعني أن المنتجون سیعملون على خزن إنتاجھم لتوقعھم زیادة
الأسعار المستقبلیة ، یقابل ذلك زیادة طلب المستھلكین على المنتجات وتخزینھا لتوقعاتھم زیادة
الأسعار المستقبلیة أیضاً . وعلیھ نجد بأن زیادة الأسعار ستؤدي إلى زیادة الإنتاج وزیادة الأرباح
وزیادة الطلب على السلع الاستھلاكیة والإنتاجیة في آن واحد . إلا أن ھذه الحالة یصعب استمرارھا
بسبب الارتفاع المستمر بالأسعار والذي یؤدي إلى صعوبة تصریف منتجاتھم مما یدفعھم إلى

تسریح أو تقلیص الأیدي العاملة فظھور البطالة .
د- الأثر على میزان المدفوعات : نتیجة التضخم فإن أسعار المنتجات المحلیة للبلد ستزداد وبالتالي
فإن الطلب على صادرات ھذا البلد ستنخفض نتیجة انخفاض تنافسیتھا في الأسواق الخارجیة ،
وسیزداد الطلب المحلي على استیراد السلع من الخارج نتیجة انخفاض أسعارھا نسبة إلى نظیراتھا
المحلیة التي ارتفعت أسعارھا . وھذا یعني حدوث اختلال في المیزان التجاري أي أنھ سیحدث
ً عجز في میزان المدفوعات للبلد ، والذي بدوره سیؤدي إلى انخفاض قیمة العملة الوطنیة محلیا
وخارجیاً ، مما یترك آثاره في استنزاف موارد البلد واحتیاطاتھ النقدیة بالعملة الأجنبیة . بل یؤدي
إلى التوجھ نحو الاستیراد والإحجام عن السلع المحلیة ، وتراجع حجم الإنتاج المحلي ، وبالتالي

تعطل جزء كبیر من الطاقة الإنتاجیة وقوة العمل وظھور البطالة .
ھـ- الأثر على الادخار والاستھلاك : كما أوضحنا فإن التضخم یؤدي إلى انخفاض الدخول الحقیقیة
وبالتالي فإن قیمة الادخار ستنخفض ، لأن معظم الدخل النقدي سیوجھ إلى استھلاك السلع
والمنتجات التي أسعارھا في ارتفاع مستمر . كذلك نجد أن الأفراد سیتحولون بدل الادخار أو
الاحتفاظ بالنقود السائلة ( نتیجة انخفاض قیمة النقود وارتفاع الأسعار ) إلى استبدالھا بسلع وأصول



مختلفة للمحافظة مستویاتھم المعیشیة السابقة . وإن كل ذلك سیكون أثره على انخفاض الاستثمار
ونمو الناتج القومي .

والحقیقة أن للتضخم آثار كثیرة على نواحي المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة نتیجة آثاره
السلبیة على التنمیة الاقتصادیة حیث یعمل على ترسیخ حالة من عدم التأكد حول الوضع
الاقتصادي في الدولة ومستقبلھا ، فھو یؤدي كما أسلفنا إلى انخفاض المدخرات وحجم الاستثمار

ومعدل الإنتاجیة ، مما قد یسبب أعمال شغب وتفشي ظاھرة الفساد السیاسي والاجتماعي .
4-1 معالجة التضخم

یمكن إتباع سیاسات نقدیة ومالیة ورقابة حكومیة لمعالجة أو الحد من ظاھرة التضخم . فبالنسبة
للسیاسات النقدیة الخاصة بمعالجة التضخم والتي تعتبر التضخم سببھ وجود فائض في كمیة النقود ،
فإنھا تقوم على أساس تحقیق انكماش في الائتمان المصرفي وتقلیص عرض النقود وذلك باستخدام
أدوات السیاسة النقدیة للتحكم في خفض مقدار عرض النقود والائتمان المصرفي وھي عملیات
السوق المفتوحة وسیاسة الإحتیاط النقدي وسیاسة سعر الخصم ، حیث سبق لنا أن تطرقنا لھذه

السیاسات في موضوع سابق .
أما السیاسات المالیة التي یمكن استخدامھا لمعالجة التضخم لغرض التأثیر على الإنفاق النقدي
وتخفیض حجم الطلب ، فإنھا تعتمد على توسع الحكومة في تحصیل الضرائب ، وتخفیض الإنفاق
الحكومي ، وكذلك التوسع في الاقتراض العام من الشعب لغرض تخفیض درجة السیولة والتي

ستؤدي إلى تخفیض الطلب على السلع والخدمات .
وأخیراً فللحكومة دور في معالجة التضخم من خلال فرض رقابة صارمة على الأسعار واتخاذ
إجراءات مشددة لوضع حد أعلى لأسعار السلع واستخدام نظام البطاقات في توزیع السلع المھمة ،
والرقابة على الأجور لإیقاف ارتفاع الأسعار والأجور وغیرھا من الإجراءات التي تصب في رفع

الإنتاجیة بشكل عام .
والحقیقیة أن مواجھة التضخم ومعالجتھ تتطلب استخدام مجموعة من السیاسات السیاسیة

والإجراءات الحكومیة ، دون اقتصارھا على سیاسة أو إجراء معین .
2- البطالة

تعد البطالة من أھم القضایا والمشاكل الاجتماعیة التي تترك آثاراً اقتصادیة سلبیة على المجتمعات
في أي دولة من دول العالم . وعلیھ لا بد من فھمھا والتعرف على أسبابھا .

1-2 تعریف البطالة
تعرّف البطالة على أنھا التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة برغم قدرة ورغبة ھذه القوة
العاملة في العمل والإنتاج . ویعرف الأفراد الذین تلازمھم ھذه الصفة بالعاطلین عن العمل . وتقاس
البطالة في العادة بمعدل البطالة والذي ھو نسبة عدد العاطلین عن العمل من القوة العاملة إلى

إجمالي قوة العمل

والمقصود بالقوة العاملة ھم جمیع السكان القادرین والراغبین في العمل، أي الذین یعملون والذین لا
یعملون مما ھم في سن العمل ویبحثون عن العمل ( دون احتساب لأطفال أقل من سن الخامسة



عشرة والطلاب وكبار السن والعاجزین وربات البیوت ) . ولفھم ذلك أكثر نورد المثالي التالي :
إذا كان عدد العاطلین عن العمل 70 ألف شخص ، وبلغ إجمالي القوى العاملة في مختلف قطاعات

البلد الاقتصادي 280 ألف ، فإن معدل البطالة سیكون :

2-2 أنواع البطالة
ً للسبب الذي یشكل ظاھرة البطالة ولكن یمكن أن نتناول أبرز تصنف البطالة في الاقتصاد تبعا

خمسة أنواع للبطالة تعاصرھا مجتمعاتنا وھي :
أ- البطالة الاحتكاریة :

وھي بطالة مؤقتة تحدث بسبب تطور تكنولوجي نتیجة الانتقال من وظیفة إلى أخرى أو بین قطاع
أو آخر أو بین منطقة وأخرى أو بسبب نقص المعلومات فیما یخص فرص الشغل المتوفرة وبسبب
ً في سبیل الدراسة ، وعلیھ فإن تعطل ھذا البحث بین الوظائف في الاقتصاد أو ترك العمل مؤقتا
جزء من القوة العاملة بسبب ھذا الانتقال أو البحث بین الوظائف یسمى بالبطالة الاحتكاریة . حیث

أن الاحتكار في سوق العمل لا بد وأن یسمح بوجود الوظیفة المناسبة .
ب - البطالة الھیكلیة

ینتج ھذا النوع من البطالة بسبب عدم تناسب المھارات والقدرات التي تملكھا العمالة ، مع متطلبات
سوق العمل . وتحدث بسبب حدوث تغیرات ھیكلیة في الاقتصاد ولا سیما التغیرات التكنولوجیة
المستخدمة في الإنتاج التي تحتاج إلى عمالة خاصة مدربة وقادرة على استیعاب استخدام
التكنولوجیا الجدیدة حیث یظھر الطلب على مھارات جدیدة محددة . وكما أن حدوث تطورات معینة
في الاقتصاد كالتحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي مثلاً فإن القوة العاملة تصبح معطلة
بدون عمل وبصورة دائمة . وكذلك فإن انتقال المشروعات إلى أماكن جدیدة بعیدة عن سكن العمالة
غیر المدربة یؤدي إلى ھذا النوع من البطالة . ویظھر ھذا النوع من البطالة في البلدان الصناعیة
التي استخدمت الإنسان الآلي في صناعة السیارات مثلاً حیث أدى ذلك إلى الاستغناء عن الكثیر من
العمال . إن ھذا النوع من البطالة الھیكلیة یضطر العمال المستغنى عن خدماتھم إلى البحث عن

وظائف جدیدة تناسب مھاراتھم .
وبالتأكید یعتبر ھذا النوع الأكثر صعوبة في المعالجة . ولغرض مواجھتھ لابد من إعداد برامج

تدریب وإعادة تأھیل للعاطلین عن العمل ، وبما یؤھلھم للعمل وفق احتیاجات سوق العمل .
جـ- البطالة الدوریة :

ویحدث ھذا النوع من البطالة عند تعرض الاقتصاد لبعض الفترات الإنكماشیة كانخفاض الطلب
الكلي ، فیؤدي ذلك إلى تسریح جزء من القوة العاملة ، مما یؤدي إلى ارتفاع البطالة الدوریة ، لكن
ھذا النوع من البطالة سرعان ما یتلاشى عند حدوث انتعاش في الاقتصاد . أي أن ھذا النوع یتأثر
الاقتصاد القوي ومسیرة نموه . ویمكن للحكومة معالجة ھذا النوع من خلال استخدامھا السیاسات

المالیة والنقدیة التوسعیة خلال فترة الانكماش .
د- البطالة الموسمیة :



تشھد بعض القطاعات الاقتصادیة فترات من الرواج في مواسم معینة وفترات أخرى من الكساد
الأمر الذي ینعكس على حجم العمل وأعداد العمالة فیھا ، فیؤدي إلى ارتفاع البطالة الموسمیة (
كالزراعة ، الصید ، السیاحة ) . ویمكن مواجھة ھذا النوع من البطالة من خلال تنمیة قطاع
اقتصادي آخر یستطیع استیعاب العمالة العاطلة عن العمل في بعض المواسم ، من خلال العاملین
أو تدریبھم على أعمال أخرى یمكن مزاولتھا بعد انتھاء الموسم الإنتاجي للسلعة التي یشتغلون فیھا

أساساً .
ھـ- البطالة المقنعة :

وھي وجود عمالة یمكن الاستغناء عنھا خلال عملیة الإنتاج دون التأثیر على العملیة الإنتاجیة .
وغالباً ما تقتضي ھذه العمالة أجور أعلى من مساھمتھا في الإنتاج ( الجھاز الحكومي ) . وینتشر
ھذا النوع من البطالة في دول ذات الحجم السكاني الكبیر والجھاز الحكومي الضخم الذي یستخدم

التشغیل لحل مشكلة البطالة في المجتمع .
3-2 آثار البطالة

بالتأكید وكما أشرنا فإن البطالة تترك آثاراً سلبیة واضحة أبرزھا :
 أ. تؤدي البطالة وخاصة العمالة المدربة والمتعلمة ، إلى فقدان إنتاج كان یمكن الحصول علیھ لو
وظفت ھذه الطاقة البشریة . وھنا نشیر إلى قانون أوكن الذي یربط بین إمكانیة النمو الحقیقي في
بلد وانعكاس ذلك على مستوى التشغیل ویشیر إلى العلاقة العكسیة بین البطالة والإنتاج . أن كل
تراجع حقیقي في الدخل القومي بنسبة ( 2 % ) یقابلھ زیادة في معدل البطالة مقدارھا( 1 %).
وعلیھ فكلما تراجع الناتج القومي فإن ذلك سیؤدي إلى انخفاض الإنتاج وإلى زیادة البطالة . كما أن
البطالة تؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد نتیجة تناقص مستویات الدخل . كما تعد البطالة تدمیراً

لقوى الإنتاج مما یضیع على الإنسان مورداً ھاماً من موارده الاقتصادیة .
 ب. وعلى المستوى الاجتماعي حیث أصبح من المؤكد أن الجریمة ، والسرقة ، والأمراض النفسیة
وغیرھا تلعب البطالة بما یرافقھا من بؤس دوراً محوریاً ومشجعاً فیھا . كما أن احتیاجات العاطلین
عن العمل قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسیاسي لبلد ما . وعلیھ فإن العدید من
الحكومات تعمل من أجل تفادي ھذه العواقب من خلال إدارة برامج إعانة العاطلین عن العمل ، أو

فرض حداً من الأجور وغیرھا .
 ج. منحنى فیلیبس : قام الاقتصادي البریطاني فیلیبس بإجراء دراسة بیانات لسلسلة زمنیة للبطالة
والأجور في الاقتصاد البریطاني للتعرف على العلاقة بین التضخم ومعدل البطالة ، حیث أظھرت
أن ھناك علاقة عكسیة بینھما ، وقد تم تمثیل ھذه العلاقة بمنحنى عرف منحنى فیلیبس . حیث لاحظ
أن استھداف تخفیض معدلات البطالة ، سیؤدي إلى القبول بمعدلات تضخم أعلى . ویمكن الرجوع
إلى الشكل رقم (58) أدناه حیث یوضح العلاقة العكسیة من خلال المیل السالب للمنحنى . ومن
الشكل نلاحظ أن استھداف تخفیض البطالة من 4 % إلى 2 % فإن ذلك سؤدي إلى زیادة نسبة
ً أن میل المنحنى یزداد كلما زادت نسبة التضخم . التضخم من 2 % إلى 6 % . ونلاحظ أیضا

وھذا یوضح لنا أن الأجور سترتفع نتیجة ارتفاع التضخم كلما انخفضت نسبة البطالة .



إن تفسیر ذلك ھو أن عند زیادة مستوى الطلب الكلي في اقتصاد مجتمع بمعدل كبیر ، فإن
المؤسسات الإنتاجیة تعمل على زیادة إنتاجھا ، وذلك من خلال توظیف المزید من العمالة وبأجور
مرتفعة . ونتیجة ھذه الاجور المرتفعة فإن ذلك سیؤدي إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج ، مما ینعكس
على ارتفاع أسعار المنتجات وبالتالي ارتفاع التضخم . وھذا ما یوضح لنا تفسیر تخفیض نسبة

البطالة وارتفاع نسبة التضخم .
ولا بد من الإشارة ھنا أن منحنى فیلیبس سوف لا یعمل في حالة التضخم الركودي والذي تحدث

فیھ معدلات بطالة مرتفعة إلى جانب معدلات تضخم مرتفعة أیضاً .
3-الدورة الاقتصادیة

توضح لنا الدورة الاقتصادیة التقلبات الحاصلة في مستوى الدخل القومي بمراحل الزمن نتیجة
الاعتماد على مبدء اقتصادیات السوق ، ولا توجد فترة زمنیة محددة لھذه الدورات الاقتصادیة
فبعضھا یكون قصیر المدى أو متوسط أو طویل . وھي تختلف في طبیعتھا من دولة إلى اخرى،
كما أنھا تشمل كل القطاعات الاقتصادیة في المجتمع سواء كانت صناعیة أو زراعیة أو تجاریة ...
الخ . حسب تقسیمات الاقتصادیون ، فقد قسمت الدورة الاقتصادیة إلى أربعة مراحل لاحظ الشكل

رقم (59) أدناه والذي یوضح مراحلھا وھي :
1-مرحلة الانتعاش : حیث یكون فیھا الاقتصاد بحالة زیادة في الإنتاج ، وانخفاض شبھ البطالة ،
وارتفاع الأجور ، والتوسع في التسھیلات الائتمانیة، وتناقص حجم من السلع وكذلك الزیادة في

الدخل .
2-مرحلة الازدھار : وھي المرحلة التي تعقب مرحلة الانتعاش حیث یصل الاقتصاد إلى مرحلة
من الازدھار تتمثل بزیادة كبیرة في الإنتاج ، وانخفاض كبیر في نسبة البطالة ، وزیادة كبیرة في



الأجور ، وتوسع في الاستثمار وزیادة كبیرة في الدخل .
3-مرحلة الانكماش : بعد مرحلة الازدھار یتراجع النشاط الاقتصادي ویدخل مرحلة الانكماش
حیث ، ینخفض الإنتاج ، وتزداد نسبة البطالة ، وتتناقص الأجور ، وتقلیص حجم التسھیلات

الائتمانیة ، وتراجع الأرباح والدخل .
4-مرحلة الركود : وتشھد ھذه المرحلة التي تعقب الانكماش ، انخفاض النمو وتراجع الإنتاج
القومي الحقیقي ، وانتشار وزیادة نسبة البطالة ، وتقلص الاستثمار ، وتراجع معدلات الفائدة ،
وزیادة احتیاجات البنوك دون بورز طلب كاف علیھا من قبل المستثمرین . وإذا ما استمرت ھذه
المرحلة لفترة أطول وازدادت عمقاً فإنھا ستتحول إلى مرحلة الكساد وھي حالة معاكسة للتضخم ،
حیث تبقى جمیع السلع مكدسة في السوق دون تصریف لقصور الانفاق النقدي على شرائھا ، أي
وجود فائض في جانب العرض السلعي تجاه قصور الطلب علیھا مما یؤدي إلى انخفاض الإنتاج

وزیادة البطالة .

ولا بد أن نشیر ھنا أن طول كل مرحلة من المراحل یتسم في التفاوت وفق الدراسات التي أجریت
فإن فترات الكساد والازدھار تتفاوت حتى بین الدورة الاقتصادیة ودورة أخرى . ویمكن استخدام

السیاسة المالیة النقدیة لمواجھة مرحلة الانكماش والركود وتعزیز قدرة الاقتصاد وأداءه.





أسئلة الفصل

1. ما المقصود بأن التضخم یعمل على إعادة توزیع الثروة ؟
2. ما ھي أسباب التضخم ؟

3. التضخم یقسم إلى أنواع حسب سرعة زیادات المستوى العام للأسعار ، تكلم عن ذلك ؟
4. ھل التضخم یتطلب ارتفاع جمیع أنواع السلع ؟ وضح .

5. عرف المفاھیم التالیة :
البطالة المقنعة ، البطالة الاحتكاكیة ، التضخم الزاحف ، مرحلة الازدھار ؟

ً لمنحنى فیلیبس ، وھل یمكن أن تظھر البطالة 6. وضح العلاقة بین التضخم والبطالة وفقا
والتضخم سویاً وماذا نسمي ھذه الحالة ؟

7. ما المقصود بالدورة الاقتصادیة .. وضح مراحلھا ؟
8. أي من الآتي یمكن أن یتسبب في التضخم ؟

(أ ) تراجع القوة التساومیة لنقابات العمال التي تطالب برفع الأجور.
(ب ) سیطرة البنك المركزي على كمیة النقد المصدرة .

(ج) زیادة الطلب على السلع الاستھلاكیة في السوق المحلي .
10. إذا كان الرقم القیاسي للأسعار 140 % في سنة 2004 ، وأصبح 145 % في عام 1997

، فإن نسبة التضخم تصبح:
(أ) 285 % .

(ب) 0.96 % .
(ج) 5 % .

(د) 1.04 % .
11.المرحلة التي نتوقع أن تبرز فیھا ظاھرة الكساد التضخمي ھي :

(أ ) مرحلة الكساد .
(ب ) مرحلة التضخم .
(ج) مرحلة الازدھار .
(د) مرحلة الانتعاش .

12. منحنى فیلیبس یؤكد أن ارتفاع نسبة التضخم یواكبھ :
(أ ) ارتفاع في معدلات البطالة .

(ب ) تناقص في معدلات البطالة .
(ج) تناقص في معدلات النمو الاقتصادي .

13. لا یحبذ المستثمرون التضخم رغم أنھ یرفع السعر النقدي لمنتجاتھم :
(أ ) صح .

(ب ) خطأ .
14. إذا أقرضت دالیا أختھا نور 700 دینار ، وعندما سددت القرض دالیا ، ارتفع متوسط

الأسعار بنسبة 20 % ، فإن القوة الشرائیة للمبلغ :



( أ) تكون قد ارتفعت بنسبة 20 % .
( ب) تكون قد تناقصت بنسبة 0.20 + 700 .
( ج) تكون قد ارتفعت بنسبة 0.20 + 700 .

( د) تكون قد تناقصت بنسبة 20 % .
15. البطالة التي یمكن أن تواجھ بالتدریب والتأھیل ھي :

( أ) البطالة الموسمیة .
( ب) البطالة الاحتكاكیة .

( ج) البطالة الھیكلیة .
( د) البطالة الدوریة .
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